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وهشام فؤادالمرافعة التى تقدم بها خالد على فى قضية زياد العليمىدفاع للقانون واعمال المحاماة

اتهمت النيابة المتهمين الأول والثانى وآخرين أنهم فى غضون الفترة من
العربية:مصرجمهوريةوخارجبداخلتاريخهحتى2016عام

أولًا: المتهم الأول:

وبياناتٍأخباراًوالخارجبالداخلعمداًمجهول-وآخر–أذاعمصرى،وهو(1
14/11/2016بتاريخنشربأنللبلاد،الداخليةالأوضاعحولكاذبةوإشاعاتٍ

"مصرموقععبرالنظام"هذاتؤيدلماذاالصحيح"السؤالبعنوانمقالًا
نجاحعدممنهاكاذبةوإشاعاتٍوبياناتٍأخباراًفيهأوردالإلكترونىالعربية"
للإيحاءالمصريين،لأموالالدولةوإهدارالجديدةالسويسقناةمشروع

اقتصادياً،الدولةوتخبطالسويسقناةمشروعبفشلالعالمىالعامللرأى
بالمصالحوالإضرارواعتبارهاالدولةهيبةإضعافذلكشأنمنوكان

وإلقاءالعامالأمنوتكديرالاقتصادى،مركزهاعلىوالتأثيرللبلادالقومية
المبينالنحوعلىالعامةبالمصلحةالضرروإلحاقالناسبينالرعب

بالتحقيقات.

وبياناتٍأخباراًوالخارجبالداخلعمداًمجهول-وآخر–أذاعمصرى،وهو(2
22/11/2016بتاريخنشربأنللبلاد،الداخليةالأوضاعحولكاذبةوإشاعاتٍ

"مصرموقععبرأيضاً"ورثةولهاأصحابلهاالنوبة"أرضبعنوانمقالًا
اضطهادمنهاكاذبةوإشاعاتٍوبياناتٍأخباراًفيهأوردالإلكترونىالعربية"

ملكيةونزعهاقسرياًلهموتهجيرهاالنوبة،لأهلالدولةمؤسسات
للرأىللإيحاءالمصريين،لغيرللبيعوطرحهاعادلتعويضدونأراضيهم

حقفىجرائموارتكابهاالإنسانلحقوقالدولةبانتهاكالعالمىالعام
هيبةإضعافذلكشأنمنوكانوالقوانين،للدستوربالمخالفةمواطنيها

مركزهاعلىوالتأثيرللبلادالقوميةبالمصالحوالإضرارواعتبارهاالدولة
الضرروإلحاقالناسبينالرعبوإلقاءالعامالأمنوتكديرالاقتصادى،

بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

وبياناتٍأخباراًوالخارجبالداخلعمداًمجهول-وآخر–أذاعمصرى،وهو(3
9/11/2017بتاريخنشربأنللبلاد،الداخليةالأوضاعحولكاذبةوإشاعاتٍ

"منتدىالمسماهالصفحةعبردستورنا"انتهكووا"هكذابعنوانمقالًا
احترامعدمفيهادعىبوك""فيسالاجتماعىالتواصلموقععلىشبابنا"
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وهشام فؤادالمرافعة التى تقدم بها خالد على فى قضية زياد العليمىدفاع للقانون واعمال المحاماة

الدولةبانتهاكالعالمىالعامللرأىللإيحاءللقانون،الدولةمؤسسات
إضعافذلكشأنمنوكانوالقوانين،للدستورومخالفتهاالإنسانلحقوق

علىوالتأثيرللبلادالقوميةبالمصالحوالإضرارواعتبارهاالدولةهيبة
وإلحاقالناسبينالرعبوإلقاءالعامالأمنوتكديرالاقتصادى،مركزها

الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً: المتهم الثانى:

الأوضاعحولكاذبةأخباراًوالخارجبالداخلعمداًأذاعمصرى،وهو(1
"مصربموقعمصورلقاءعبر18/8/2016بتاريخأذاعبأنللبلاد،الداخلية
يونيومنالثلاثينثورةأنفيهادعىخبراًتضمنالالكترونىالعربية"

مؤسساتشرعيةبعدمالعالمىالعامللرأىللإيحاءعسكرىُ،انقلابُ
واعتبارهاالدولةهيبةإضعافذلكشأنمنوكانالمصرية،الدولة

وتكديرالاقتصادى،مركزهاعلىوالتأثيرللبلادالقوميةبالمصالحوالإضرار
علىالعامةبالمصلحةالضرروإلحاقالناسبينالرعبوإلقاءالعامالأمن

النحو المبين بالتحقيقات.

الأوضاعحولكاذبةأخباراًوالخارجبالداخلعمداًأذاعمصرى،وهو(2
"فيسالاجتماعىالتواصلموقععلىحسابهعبرنشربأنللبلاد،الداخلية

كاذبةأخباراًتتضمنمنشوراتالحليمعبدفؤادهشامالمسمىبوك"
بوجودالعالمىالعامللرأىللإيحاءبالسجون،معتقلينوجودفيهاادعى

الداخليةبوزارةالعاملينوانتهاكبمصر،المواطنينلحقوقانتهاكات
القضائيةالجهاتمنإذندونالمواطنينعلىالقبضوإلقاءللقانون

والإضرارواعتبارهاالدولةهيبةإضعافذلكشأنمنوكانالمختصة،
الأمنوتكديرالاقتصادى،مركزهاعلىوالتأثيرللبلادالقوميةبالمصالح

النحوعلىالعامةبالمصلحةالضرروإلحاقالناسبينالرعبوإلقاءالعام
المبين بالتحقيقات.

1،102)د(/80بالمادتينالمؤثمةالجنحارتكبواأنهمإليهمونسبت
العقوبات.قانونمن1مكرراً/
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وهشام فؤادالمرافعة التى تقدم بها خالد على فى قضية زياد العليمىدفاع للقانون واعمال المحاماة

القديمةمصرطوارىءدولةأمنجنحمحكمةإلىالقضيةبتقديموأمرت
لمحاكمة15/7/2021الموافقالخميسيومالمنعقدةبجلستها

المتهمين وفقاً لنص مادتى الاتهام سالفتى البيان.
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وهشام فؤادالمرافعة التى تقدم بها خالد على فى قضية زياد العليمىدفاع للقانون واعمال المحاماة

نلتمس براءة المتهمين مما نسب إليهما تأسيساً على:

المنسوبةالأفعالاعتبارمنتضمنهفيماالإحالةأمربطلان:الأولالدفع
للمتهمين الأول والثانى جرائم مستمرة.

إلىالماثلةالقضيةإحالةمنتضمنهفيماالإحالةأمربطلان:الثانىالدفع
قانونمن19المادةلنصذلكلمخالفةطوارىءدولةأمنجناياتمحكمة

جنائية،إجراءات331والمادةوتعديلاته،1958لسنة162رقمالطوارىء
وتعديلاته،1972لسنة46رقمالقضائيةالسلطةقانونمن15والمادة

وعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى الماثلة.

رئيسقرارمن(12،14،20)المواددستوريةبعدمأصليا:الثالث:الدفع
لمخالفتهاالطوارىء،حالةبشأن1958لسنة162بالقانونالجمهورية

الدستور،من(5،53،94،95،96،97،100،184،188،237)الموادلنصوص
الدستوريةالمحكمةأمامالطعنإجراءاتبإتخاذلناالتصريحونلتمس

مدىفىللفصلالعلياالدستوريةللمحكمةالقضيةإحالةأو،العليا
المحكمةقانونمن(29)المادةبنصعملًاالموادهذهدستورية

.1979لسنة48رقمالعلياالدستورية

المحكمةفصللحينتعليقياًالماثلةالدعوىوقفنلتمس:واحتياطياً
رئيسقرارمن12،14،20المواددستوريةمدىفىالدستورية

فىالطوارىءحالةبشأن1958لسنة162رقمبالقانونالجمهورية
دستورية.قضائية39لسنة103الدستوريةالدعوى

عقوبات(1مكرر/102د،80)المادتيندستوريةعدمالرابع:الدفع
الطعنإحالةونلتمس،2014دستورمن70،71المادتينلنصلمخالفتهما

لناالتصريحأودستوريتهما،مدىفىللفصلالعلياالدستوريةللمحكمة
عقوبات1مكرر/102د،80المادتيندستوريةبعدمالطعنإجراءاتباتخاذ

أمام المحكمة الدستورية العليا.

واختلقالقانون،تطبيقفىالبينالغلطأصابهالإحالةأمر:الخامسالدفع
جعلممابالأوراق،المتوافرةغيرالواحدالاجرامىالمشروعحالاتمنحالة

اتصال المحكمة بالدعوى اتصالًا غير صحيحاً.
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وهشام فؤادالمرافعة التى تقدم بها خالد على فى قضية زياد العليمىدفاع للقانون واعمال المحاماة

المادتيننصتطبيقمنتضمنهفيماالإحالةأمربطلان:السادسالدفع
المادةنصبموجبلنسخهماالعقوبات،قانونمن1مكررا/102د،80

بتنظيم2018لسنة180القانونمن29والمادة،2014دستورمن71/1
الصحافة والإعلام.

للبوستاتالضوئيةالصورأنعلىالفنىالدليلإنعدام:السابعالدفع
انتفاءأكدحيثونشرها،بكتابتهاقاممنهوالثانىللمتهمالمنسوبة

عدموعلىالضوئية،الصوركافةجحدعلىونصممالصفحة،بهذهصلته
الاعتداد بها كمستند في مواجهة المتهم.

عقوباتد80بالمادةالواردالتجريمىالنموذجانطباقعدم:الثامنالدفع
على المتهمين الأول والثانى.

أخباراذاعةلجريمةوالمعنويةالماديةالأركانانتفاء:التاسعالدفع
.وبيانات واشاعات كاذبة والمنسوب للمتهمين الأول والثانى ارتكابها
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وهشام فؤادالمرافعة التى تقدم بها خالد على فى قضية زياد العليمىدفاع للقانون واعمال المحاماة

الأفعالاعتبارمنتضمنهفيماالإحالةأمربطلانالأول:الدفع
المنسوبة للمتهمين الأول والثانى جرائم مستمرة:

الأولللمتهميننسبأنه14/7/2021فىالصادرالإحالةأمرمنالثابت
عمداًأذاعواتاريخهحتى2016عاممنالفترةغضونفىأنهموالثانى
النشرأنالإحالةبأمروجاءكاذبة...الخ،وإشاعاتوبياناتأخباروالخارجبالداخل

18/8/2016)الأول(،للمتهمبالنسبة9،14،22/11/2016)أيامتم
بالنسبة للمتهم الثانى(.

الأولىالساعاتفىكانالمتهمينعلىالقبضأنالنيابةبتحقيقاتوثابت
.25/6/2019يومفجرمن

الجرائممنللمتهمينالمنسوبةالجرائماعتبرالإحالةأمرأنيفيدماوهو
النحوهذاعلىلأنهبالبطلانالإحالةأمريصيبالذىالأمرالمستمرة،

مخالفةعنفضلًاعليهم،القبضتاريخبعدجرائمارتكابللمتهمينينسب
التطبيق،الواجبالقانونعلىذلكوتأثيروالقانون،الواقعلصحيحذلك

لمرورالجنائيةالدعوىانقضاءومدىالنزاع،بنظرالمختصةوالمحكمة
ثلاثة سنوات من عدمه، وذلك على التفصيل التالى:

طريقعنتقعالتيالجرائمجميعتعدعامةكقاعدةأنهبخفىليس
الجرائممجموعةفيتدخلأنهاأيالوقتية.الجرائمقبيلمنالعلانية

الجرائمفإنثم،ومن،الماديةعناصرهاتوافرحالتنفيذهاينتهيالتي
بمجردتُرتكبالعلانيةوسائلمنبغيرهاأوالصحفبواسطةتقعالتي

بمجردالماديركنهامستوفيةالجريمةفتعدالجريمة،مادياتتوافر
عبرالنشرجريمةاتخذنافلوالقانون،يحميهالذيالحقيمسالذيالنشر

ألفالخبرقرأسواءمستمرةوغيروقتيةجريمةفهىكمثالالصحف
وزعتقدالجريدةتكونأنأيضاذلكفىويستوىشخص،مليونأوشخص

تظلمتعددة،أماكنفىنسخةألفمائةأوواحدمكانفىنسخةمائة
الجريمة مؤقتة لأن تنفيذها انتهى بمجرد تحقق عناصرها المادية.

تحققيستغرقالتيالمستمرةللجرائمبالنسبةالحالبخلافوهذا
وقائمة،مستمرةالعناصرتلكوتظلطويلًاوقتاًالماديةعناصرها

هذاخلالالجريمةمادياتعليمسيطرةالجانيإرادةفيهاوتكون
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وهشام فؤادالمرافعة التى تقدم بها خالد على فى قضية زياد العليمىدفاع للقانون واعمال المحاماة

أمامستمرة،جريمةترخيصدونذخائرأوأسلحةحيازةفجريمة.الوقت
قتل شخص بطلق نارى فهى جريمة مؤقتة.

القذف،السب،السرقة،الضرب،أيضاالوقتيةالجرائمقبيلمنيُعدكما
القبض بدون وجه حق، النصب.. إلخ.

إحرازالمسروقة،الأشياءإخفاءالمستمرةالجرائمقبيلمنيُعدحينفى
منإلىالصغيرتسليمعدمترخيص،بغيرعمومىمحلإدارةمخدرة،مادة

له الحق فى حضانته..إلخ.

التىالآثاروبينالنشرلجريمةالماديةالعناصراكتمالبينفارقوهناك
تفاعلأوآثارهاوتعددتنوعالجريمةطبيعةمنيغيرفلاالنشر،علىتترتب
هذاخلالدورلهايعدلمالجانيإرادةأنطالمابها،والتأثرمعهاالغير

الوقت.

عنالنظربغضالممتد،الأثرذاتالجرائممنبطبيعتهاالنشرفجرائم
.وسيلة النشر سواء كانت تقليدية أو حديثة

عبرالنشرجرائمأنإلىالقانونشراحمنيذهبمنهناكولكن
تحتالحديثة،الوسائلعبرالنشرجرائمعنتختلفالتقليديةالوسائل

عكسإرادتهبالنشرقاممنعنتنزعلاالحديثةالوسائلأنزعم
.الوسائل التقليدية

المقالحذفإمكانيةفىالناشرإرادةمعهتنعدمجريدةفىمقالفنشر
أوالمقالإلغاءيمكنولاتوزيعها،وتمطُبعتالجريدةلأنتعديلهأو

تعديله، ومن ثم تكون الجريمة فى هذه الحالة مؤقتة.

يظلبووك""فيسالإجتماعىالتواصلبموقعصفحةعلىبوستنشرأما
ومنتعديله،أوالبوستحذفإمكانيةفىبإرادتهمتمتعاًالصفحةصاحب

سلبىسلوكارتكبالصفحةصاحبلأنمستمرةهناالجريمةتكونثم
بالإمتناع عن حذف أو تعديل البوست منذ نشره.

التفرقةفىالتفسيرهذابصحةالجدلىالفردسبيلعلىسلمناولو
جرائموبينالتقليديةالوسائلعبرالنشرلجرائمالقانونيةالطبيعةبين

فىمؤقتة،الجريمةفيهاتكونالأولىبأنالحديثة،الوسائلعبرالنشر
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وهشام فؤادالمرافعة التى تقدم بها خالد على فى قضية زياد العليمىدفاع للقانون واعمال المحاماة

التفسيرهذاصحةفإنمستمرة،الجريمةفيهاتكونالثانيةحين
)الفرض الجدلى( تستلزم توافر عنصريين جوهريين:

والمتحكمالصفحةمالكهوالنشرجريمةإليهنُسبتمنيكونأنالأول:
في إدارتها.

اختارأنهالقوليمكنحتىمقيدة،وغيرحرة،إرادتهتكونأنالثانى:
ولمإرادته،بمحضتعديلهأوالبوستإلغاءعنبالإمتناعالسلبىالسلوك

يكن مجبراً على ذلك.

مانجدوالثانىالأولللمتهمينمنسوبهوماعلىسلفماوبتطبيق
يلى:

صحفىموقععلىوالثانىالأولمقالاتثلاثنشرالأولللمتهمنُسب
"منتدىتسمىبووكفيسصفحةعلىوالثالثالعربية"،"مصريسمى

وأنهله،مصورمقطعنشرالعربية()مصرموقعأنللثانىونُسبشبابنا"،
عبدفؤاد"هشامتسمىبووكفيسصفحةعلىبوستاتمجموعةنشر

الحليم"

منولاالعربية()مصرموقعمالكىمنليساوالثانىالأولالمتهمين:أولًا
الموقع،علىالمنشورالمحتوىفىمتحكمينوغيرإدارةمجلسأعضاء

وبالتالى لا يمكن لهما حذف ما به محتوى.

عامقبلمنإليهالولوجيمكنولممحجوبالعربيةمصرموقعأنثانياً:
أمام2017يوليو20فىقضائيةدعوىرفعتالموقعإدارةأنحيث2017

تطالبوآخرينالوزراءرئيسضدق71لسنة57012برقمالإدارىالقضاء
القضاءمحكمةوقضتالموقع،حجبقراروإلغاءتنفيذبوقففيها

بموجبالحكمهذاوتأيدالدعوى،برفض2019أغسطس27فىالإدارى
)راجع2021مارس15فىعلياقضائية66لسنة7813العلياالاداريةحكم

منضوئيةوصورةالادارى،القضاءحكمصورةعلىتشتملالاولالمستنداتحافظة
شهادة المحكمة الادارية العليا تفيد تأييد حكم القضاء الادارى(.

بلللمتهمين،المنسوبةالمقالاتفقطليسبإلغاءضمنياًيفيدماوهو
علىالجمهورقدرةوعدمالموقع،علىالمتواجدالمحتوىكلإلغاء

.2017منذعليهالتعليقأوتداولهأومشاهدته
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وهشام فؤادالمرافعة التى تقدم بها خالد على فى قضية زياد العليمىدفاع للقانون واعمال المحاماة

الأولللمتهمليسشاببنا""منتدىالمسماهبووكالفيسصفحةأنثالثاً:
فىبأقوالهأكدهماوهوفيها،المتحكمأومالكهاوليسبها،صلةأى

عجزتفنىتقريرالنيابةقدمتهماوكل،75:76صالنيابةتحقيقات
رصدعنالداخليةبوزارةالمعلوماتلتكنولوجياالعامةالادارةفيه

تحديدعنفيهوعجزتالصفحة،لمستخدمالالكترونيةالبصمة
بهذهالمتهمصلةتحديدعنوعجزتعليها،القائمأومنشئها،
هذهعلىمشاركةلهاالأولالمتهموالدةبأنتحرياتاللهم،الصفحة
المقالأنالتحرياتهذهمنالتقريركاتباستنبطثمومنالصفحة
علاقةأىبوجوديقطعلافاسداستباطوهوالعليمى،زيادكتبهالمنشور

يفيدحقيقىفنىدليلأىتقديمالنيابةوتجاهلتالصفحة،بهذهلزياد
القائمأوفيهاالمتحكمأنهأوالعليمىزيادملكالصفحةهذهأنعلى

على إدارتها.

قدالنيابةكانتالحليم"عبدفؤاد"هشامالمسماهالصفحةأنرابعاً:
يوممعهالتحقيقبجلسةالثانىالمتهمعلىمنهاضوئيةصورةعرضت

حسابهليسالحسابهذابأن40،41صفحتىفىفأجاب،2021يونيه28
فنىدليلأىتقديمعنالنيابةوتقاعستالصفحة،بتلكلهصلهأىونفى

يؤكد ملكية المتهم الثانى لتلك الصفحة أو أنه مديرها.

بجلسةطلباتبمذكرةالموقرةللهيئةتقدمناإننابلفحسبهذاليس
طلباتناضمنمنفيهاطلبنا،2021أغسطس17فىالمنعقدةالمحاكمة

ما يلى:

وفقاالمشكلةللاتصالاتالقومىالجهازخبراءمنلجنةانتداب"ثانياً:
مكافحةقانونبشأن2018لسنة175رقمالقانونمن1،10للمادتين

جرائم تقنية المعلومات، تكون مهمتها ما يلى:

لتلكالتعريفىالرقموبيانالثانى،للمتهمالمنسوبةالصفحةفحص
إذاوعماالصفحة،تلكمستخدموتحديدالالكترونية"،"البصمةالصفحة

وتاريخعدمه،منمحمولتليفونرقمبأىمربوطةالصفحةهذهكانت
الربطهذاودلالةمُفعل،غيرأممُفعلالربطهذاكانإذاوعماالربط،هذا
وإثباتالصفحةلتلكالثانىالمتهماستخدامإثباتبشأنالحالتينفى

ملكيته لها، وإثبات إدارته لها فى الحالتين".
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وهشام فؤادالمرافعة التى تقدم بها خالد على فى قضية زياد العليمىدفاع للقانون واعمال المحاماة

لتقديمخلالهمننسعىكناحيثالطلبلهذاتستجيبلمالهيئةأنإلا
الصفحةبهذهالثانىالمتهمصلةانتفاءيؤكدمحايدةجهةمنفنىدليل

بالرغم أن النيابة لم تقدم أى دليل يؤكد صلته بهذه الصفحة.

نُسبمابصحةفقطالجدلىالفرضسبيلعلىسلمنافلوولذلك
الأربعةالعناصرفإنأبداً(ذلكبصحةنسلم)ولاأفعالمنللمتهمين

الأولالمتهمينبحقالإحالةبأمرالواردةالجرائمأنتؤكدبيانهاالسالف
التىالالكترونيةفالوسائطمستمرة،جرائمبأنهاوصفهايمكنلاوالثانى

سيطرةأىلهموليسيملكونها،لاالمقاطعأوالمقالاتتلكعليهانُشرت
القبضإلقاءتمالمتهمينأنكماعليها،فعليهاأوقانونيةأومادية

بشأنحرةإرادةأىعنهماتنتفىثمومن25/6/2019منذعليهما
حجبهاعنفضلًاكلهوهذاالمقاطع،تلكتعديلأوبحذفتدخلهماامكانية

حافظة)راجعبيانهالسالفالنحوعلى2017قبلمنالجمهورعن
قراروإلغاءتنفيذوقفدعوىبرفضقضىالذىالحكمبهاالمستندات

الحجب(.

الأفعالاعتبارتضمنهفيماالإحالةأمرببطلاننتمسكلذلك
.المنسوبة للمتهمين الأول والثانى جرائم مستمرة

القضيةإحالةمنتضمنهفيماالإحالةأمرببطلانندفع:الثانىالدفع
لنصذلكلمخالفةطوارىءدولةأمنجناياتمحكمةإلىالماثلة
وتعديلاته،1958لسنة162رقمالطوارىءقانونمن19المادة

القضائيةالسلطةقانونمن15والمادةجنائية،إجراءات331والمادة
بنظرولائياًالمحكمةاختصاصوعدموتعديلاته،1972لسنة46رقم

الدعوى الماثلة.
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وهشام فؤادالمرافعة التى تقدم بها خالد على فى قضية زياد العليمىدفاع للقانون واعمال المحاماة

على:154المادةنصتحيث

علىالطوارئ،حالةالوزراءمجلسرأيأخذبعدالجمهورية،رئيس)يعلن
النوابمجلسعلىالإعلانهذاعرضويجبالقانون،ينظمهالذيالنحو
غيرفيالإعلانحدثوإذابشأنه.يراهماليقررالتاليةالسبعةالأيامخلال
وفيعليه.للعرضفوراللانعقادالمجلسدعوةوجبالعادي،الانعقاددور

حالةإعلانعلىالمجلسأعضاءعددأغلبيةموافقةتجبالأحوالجميع
لمدةإلاتمدولاأشهر،ثلاثةتجاوزلامحددةلمدةإعلانهاويكونالطوارئ،

المجلسكانوإذاالمجلس.أعضاءعددثلثيموافقةبعدمماثلة،أخرى
علىيعرضأنعلىللموافقة،الوزراءمجلسعلىالأمريعرضقائم،غير

أثناءالنوابمجلسحليجوزولاله.اجتماعأولفيالجديدالنوابمجلس
سريان حالة الطوارئ(.

المتهمينأن14/7/2021فىالصادرالإحالةبأمرجاءوقدهذا
الجرائمارتكبواتاريخهحتى2016منالفترةغضونفىجميعاً

علىالقبضتاريخأنبالذكرالجديرومنالإحالة،بأمرالواردة
بمحضرجاءلماوفقا(2019يونيه25)هووالثانىالأولالمتهمين

(.الضبط

منأكثرانتهتللمحاكمةإحالتهماوحتىالمتهمينعلىالقبضومنذ
الدستور،رسمهالذىالنحوعلىمدهامدةانتهتكماطوارىء،حالة

وذلك على التفصيل التالى:

رئيسقراربموجبالطوارىءحالةإعلانتمالأولى:الحالة(1)
منبالبلادالطوارىءحالةبإعلان2019لسنة208رقمالجمهورية

سريانوأثناء،2019ابريل25مناعتباراًأشهرثلاثةلمدةجديد،
.2019يونيه25فىالمتهمينعلىالقبضتمالحالةهذه

لمدة2019لسنة317الجمهوريةرئيسقراربموجبمدهاتمثم(2)
.2019يوليو25منتبدأأشهرثلاثة

25فىمدهامدةانتهتكماهذه،الطوارىءحالةانتهتوقدهذا
.2019أكتوبر
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وهشام فؤادالمرافعة التى تقدم بها خالد على فى قضية زياد العليمىدفاع للقانون واعمال المحاماة

.2019أكتوبر26يومطوالطوارىءحالةإعلانبدونالبلادظلتوقد

2019لسنة555الجمهوريةرئيسقرارصدر:الثانيةالحالة(3)
منتبدأأشهرثلاثةلمدةجديدمنبالبلادالطوارىءحالةبإعلان

.2019أكتوبر27

لمدة2020لسنة20الجمهوريةرئيسقراربموجبمدهاوتم(4)
.2020يناير27منتبدأأشهرثلاثة

فىمدهامدةانتهتوكماهذه،الطوارىءحالةانتهتوقدهذا
.2020ابريل27يوممساء

2020لسنة168الجمهوريةرئيسقرارصدرالثالثة:الحالة(5)
منتبدأأشهرثلاثةلمدةجديدمنبالبلادالطوارىءحالةبإعلان

.2020ابريل28

لمدة2020لسنة391الجمهوريةرئيسقراربموجبمدهاوتم(6)
.17/7/2020منتبدأأشهرثلاثة

فىمدهامدةانتهتكماهذه،الطوارىءحالةانتهتوقدهذا
.16/10/2020يوممساء

17/10/2020منأيامتسعةلمدةطوارىءحالةبدونالبلادوظلت
.25/10/2020مساءحتى

2020لسنة596الجمهوريةرئيسقرارصدر:الرابعةالحالة(7)
منتبدأأشهرثلاثةلمدةجديدمنبالبلادالطوارىءحالةبإعلان

26/10/2020.

2021لسنة19الجمهوريةرئيسقراربموجببالبلادمدهاوتم(8)
.24/1/2021منتبدأأشهرثلاثةلمدة

2021لسنة174الجمهوريةرئيسقرارصدر:الخامسةالحالة(9)
منتبدأأشهرثلاثةلمدةجديدمنبالبلادالطوارىءحالةبإعلان

إحالتهمأمرصدرالحالةهذهسريانظلوفى،.25/4/2021
.14/7/2021فىللمحاكمة
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وهشام فؤادالمرافعة التى تقدم بها خالد على فى قضية زياد العليمىدفاع للقانون واعمال المحاماة

بالبلادالطوارىءحالةإعلانمدتم،المتهمينمحاكمةوأثناء(10)
أشهرثلاثةلمدة2021لسنة290الجمهوريةرئيسقراربموجب

24/7/2021منتبدأ

2019يونيه25فىالمتهمينعلىالقبضمنذأنه:يوضحالذىالأمر
بالبلادالطوارىءحالةإعلانتم،14/7/2021فىالإحالةأمرصدوروحتى
مدةمدبينزمنيةفواصلهناكوكانتمرات،أربعمدهاوتممرات،خمس

طوارىءحالةإعلانبدونالبلادظلتحيثالجديد،وإعلانهاالطوارىء
طوارىءحالةبدونأيضاالبلادظلتكما،2019أكتوبر26يومطوال
.25/10/2020مساءحتى17/10/2020منأيامتسعةلمدة

الجريمةظلهافىوقعتالتىالطوارىءحالةفإنثمومن
مدةانتهتكما،2019يوليو24فىانتهتقدللمتهمينالمنسوبة

بإحالتهماقرارصدورقبلكلهوذلك،2019أكتوبر24فىمدها
للمحاكمةالمتهمينإحالةقرارأنوحيثالجنائية،للمحاكمة

العاديةالمحاكمأضحتفقدلذا2021يوليو14فىصدرقدالجنائية
أمنمحاكموليسالقضية،هذهبنظرالولائىالاختصاصصاحبةهى

.الدولة طوارىء

على:القضائيةالسلطةقانونمن15المادةتنص

المحاكمتختصالدولةمجلسبهايختصالتيالإداريةالمنازعاتعدا)فيما
بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص.

الإجراءاتوقانونالمرافعاتقانونفيالمحاكماختصاصقواعدوتبين
الجنائية(.

على:الطوارىءقانونمن19المادةوتنص

القضايابنظرمختصةالدولةأمنمحاكمتظلالطوارئحالةانتهاء)عند
التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
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المحاكمإلىقدمواقدفيهاالمتهمونيكونلاالتيالجرائمأما
الإجراءاتشأنهافيوتتبعالمختصةالعاديةالمحاكمإلىفتحال

(.المعمول بها أمامها

على:جنائيةإجراءات331المادةوتنص

إجراءبأىالمتعلقةالقانونأحكاممراعاةعدمعلىالبطلان)يترتب
جوهرى(.

ومن استقراء هذه النصوص يتضح عدداً من القواعد:

صاحبةالعاديةالمحاكمجعلتالقضائيةالسلطةقانونمن15المادة(1)
بنصاستثنيماإلاوالجرائمالمنازعاتكافةفيبالفصلالعامةالولاية

خاص.

بعضنظرطوارىءالدولةأمنبمحاكمأناطالطوارىءقانونأن(2)
تظلالحالةتلكانتهاءعندأنهإلاالطوارىء،حالةسريانأثناءالمنازعات

وتتابععليهامحالةتكونالتيالقضايابنظرمختصةالدولةأمنمحاكم
نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.

المحاكمةإلىقدمواقدفيهاالمتهمونيكونلاالتيالجرائمأما
الإجراءاتشأنهافيوتتبعالمختصةالعاديةالمحاكمإلىفتحال

.المعمول بها أمامها

حالةسريانأثناءالمتهمينأحدمنوقعتالتىفالجرائمثم،ومن(3)
بالإحالةفيهاالتصرفيتمولمالتحقيق،قيدكانتولكنهاطوارىء،

ظلهافىوقعتالتىالطوارىءحالةانتهاءبعدإلاللمحاكمة
الحالة-هذهفى-المتهميحاكمفلاالمتهم،إلىالمنسوبةالجريمة

أمامالمحاكمةإلىيحالبلطوارىء،دولةأمنمحكمةأمام
قانونمن19المادةأوضحتهالذىالنحوعلىالعادية،المحاكم

.الطوارىء

تلكمخالفةجزاءفإنالعام،النظاممنللمحاكمالولائىالاختصاص(4)
قانونمن331المادةأوضحتهالذىالنحوعلىالبطلانهوالقواعد

بالدعوىالمحكمةاتصالبصحةيتعلقالأمرأنخاصةالجنائية،الإجراءات
.الجنائية
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:على154المادةنصتحيث

علىالطوارئ،حالةالوزراءمجلسرأيأخذبعدالجمهورية،رئيس)يعلن
النوابمجلسعلىالإعلانهذاعرضويجبالقانون،ينظمهالذيالنحو
غيرفيالإعلانحدثوإذابشأنه.يراهماليقررالتاليةالسبعةالأيامخلال
وفيعليه.للعرضفوراللانعقادالمجلسدعوةوجبالعادي،الانعقاددور

حالةإعلانعلىالمجلسأعضاءعددأغلبيةموافقةتجبالأحوالجميع
لمدةإلاتمدولاأشهر،ثلاثةتجاوزلامحددةلمدةإعلانهاويكونالطوارئ،

المجلسكانوإذا.المجلسأعضاءعددثلثيموافقةبعدمماثلة،أخرى
علىيعرضأنعلىللموافقة،الوزراءمجلسعلىالأمريعرضقائم،غير

أثناءالنوابمجلسحليجوزولاله.اجتماعأولفيالجديدالنوابمجلس
سريان حالة الطوارئ(.

الطوارىءحالةإنتهاءعلىتترتبالتىالقانونيةفالآثارثمومن
الحالةهذهظلفىصدرتالتىالقراراتكافةفقدانهوبالبلاد

وركيزتها،ومبررهاسندهالفقدانهاالمستقبلية،التنفيذيةلقوتها
حتى ولو أعلنت حالة الطوارىء بالبلاد من جديد.

طوارىءحالةظلفىالجريمةارتكبالمتهمبأنالاحتجاجيجوزلاثمومن
للمحاكمةوأحالتهالتحقيقمنانتهتقدالنيابةوأنبالبلاد،معلنةكانت

هذالأنبالبلاد،معلنةطوارىءحالةهناكوكانت2021يوليوفىالجنائية
أنهذاته،الطوارىءبقانونالمشرعوضعهاالتىالقاعدةيتجاهلالقول

بالبلاد،الطوارىءحالةانتهتإذاإليهالمنسوبللفعلالمتهمارتكاببعد
كانتمتىالعاديةالمحاكمأماممحاكمتهفيجبللمحاكمة،يحالولم

ظلهافىارتكبالتىالطوارىءحالةإنتهاءبعدتمللمحاكمةإحالته
محاكمةأتاحالذىالاستثنائىفالظرفللمتهم،المنسوبةالجريمة
فيهارتكبتالذىبالتاريخيرتبطالاستثنائيةالمحاكمأمامالمتهم
ارتكبتفمتىذاتها،بالجريمةولاالمتهمبشخصيرتبطولاالجريمة

للمحاكمةالمتهمإحالةوتمبالبلادمعلنةطوارىءحالةظلفىجريمة
أمنمحاكمأماممحاكمتهتكونأنالمشرعأتاحالحالةتلكتنتهىأنقبل

أنوجببعدهاإحالتهاقراروصدرالحالةتلكانتهتإذاأماطوارىء،الدولة
.تكون محاكمته أمام المحاكم العادية
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قرارصدوروحتىإليهماالمنسوبةللأفعالالمتهمينارتكابتاريخفمن
مرات،خمسبالبلادالطوارىءإعلانالبلادشهدتللمحاكمةاحالتهما

ومدها أربع مرات، وبينها فواصل زمنية على النحو السالف بيانه.

قائمةدستوريةحالةهىمدهاأوالطوارىءحالةإعلانمنحالةوكل
عنها،والمؤقتالاستثنائىالطابعإسقاطيجوزولاومؤقته،بذاتها،

والقول بعكس ذلك يناهض المبادىء الدستورية للأسباب التالية:

هو)وهذاسابقتهاعنبذاتهامستقلةطوارئحالةكلكانتإنأولًا:
للفواصلوالتشريعيةالتنفيذيةالسلطتينتطرحهالذىالدستورىالمبرر

الإعلانلتبريرالحالة،لهذهجديدإعلانوكلللطوارىء،مدكلبينالزمنية
الدولةسلطاتجميعفعلىاليوم(،حتى2017منالطوارىءلحالةالمتكرر

حالةببدءالمتعلقةتلكسواءالطوارئقانونأحكامكافةتطبّقأن
تطبيقه،فىترغبماتنتقىأنلابنهايتها،المتعلقةتلكأوالطوارىء،

القانونمنسنددونرغبتهامعيتوافقلاماتطبيقعنوتمتنع
قانونمن19المادةلنصالصحيحالتطبيقعدمعلىوالإصراروالدستور،
إنهاءأماميجعلناالقضائيةالسلطةقانونمن15والمادةالطوارىء،

الدستوريةالضماناتكافةالمواطنينويفقدالطوارئ،لحالةشكلي
والقانونية التى يجب كفالتها لهم عند إنتهاء حالة الطوارىء.

المتعلقةآثارهاكافةإنقطاعالطوارىءحالةإنهاءعلىيترتبثانياً:
فىنشأتالتىوالجرائمالمنازعاتنظرفىالعادىللقضاءالعامةبالولاية

علىالحالةهذهسريانأثناءللمحكمةتحاللمطالماالحالةهذهظل
الطوارىء.قانونمن19المادةفصلتهالذىالنحو

طوارىءالدولةأمنلمحاكموالمؤقتةالاسثنائيةالطبيعةأنثالثاً:
نحوعلىالعادىالقضاءمنالاختصاصانتزعالذىالنصبصريحمرتبطة

الطوارىءحالةمعوعدماًوجوداًالاستثناءهذايدورثمومناستثنائى،
تختصحيثطوارىء19المادةصراحةعليهنصتماهووهذاالمعلنة،

أثناءللمحاكمةوتحالترتكبالتىبالجرائمطوارىءالدولةأمنمحاكم
تحالولمالحالةتلكسريانأثناءارتكبتالتىالجرائمأماالحالة،تلكسريان

لوحتىالعادىللقضاءبشأنهاالاختصاصينعقدظلهافىللمحاكمة
أعلنت حالة الطوارىء من جديد.
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ولكنالقضية،تلكالمحكمةذاتتنظربأنالدفاعيتمسكثمومن
محكمةباعتبارهاوليسالطبيعى()القاضىالعادىالقضاءباعتبارها

مناهضاجاءالدعوىبتلكالأخيرةاتصاللإنطوارىء،دولةأمن
السلطةقانونمن15والمادةالطوارىء،قانونمن19للمادة

القضائية، مما يسقط عنها اختصاصها الولائى.

فىتستندالتىالدولةأمنمحاكمتعتبر)لاأنهإلىالفقهذهبوقد
ولايةذاتعاديةمحاكم1958لسنة162رقمالطوارئقانونإلىوجودها

لسنة105رقمللقانونطبقاًالمنشأةالدائمةالدولةأمنكمحاكمخاصة
الطوارئبحالةموقوتةاستثنائيةمحاكمحقيقتهافىهىوإنما،1980

بنظرهاتختصالتىالجرائمفىتنحصرولايتهافإنثمومنأسلفنا،كما
لهاقضائيةولايةفلافقط،الطوارئحالةسريانفترةوفىغيرها،دون

حكموكلالطوارئ،حالةانتهتمتىالجرائمتلكإلىبالنسبةحتى
مراعاةمعقانوناًمنعدماًيعتبرالولايةهذهلحدودخلافاًيصدر

لافهىوبالتالى،الطوارئقانونمن19المادةنصفىالواردالتحفظ
الدوامعنصرفيهايتخلفحيثالعامالجنائىالقضاءإلىتنتمى

ماتبقىإذ–العادىللقضاءالأساسيةالمقوماتإحدى–والاستمرار
وجودهاأنالدقةوجهعلىأوبانتهائهاوتنتهىالطوارئحالةبقيت

تفترضالتىالطوارئحالةقياموهىمعينةبفترةمرهونواستمرارها
تكونالقضائيةفولايتهانفاذهاواستمرارالوطنبهايمراستثنائيةًظروفاً

زالتإذابحيثاستثنائية،محكمةفهىوبالتالىالمرحلة،بهذهموقوتة
القانونجرائمعنالقانونبقوةالمحاكمهذهاختصاصانحسرالحالةهذه
الطعنتقبللاأحكامهاأنكماالطبيعى،قاضيهاإلىتعودلكىالعام

رئيسمنعليهاالتصديقبعدنهائيةتصبحبلالوجوهمنوجهبأى
النقض،محكمةلرقابةخاضعةغيرفهىالخصوصوجهوعلىالجمهورية

تفرضوأنللقضاء،العامةوالاتجاهاتبالضوابطتلزمهاأنلهايتاحلامما
دستوريةمدى)كتابالقضائى.(للعملالأساسيةبالمبادئالالتزامعليها
هشاممركزعنصادرالمحامى-الاسلامسيفأحمدالطوارىء-قانون

مبارك للقانون(

كما استقرت محكمة النقض المصرية على:
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محكمةعلىمطروحاًدائماًيعتبرالولائىالإختصاصبعدم"الدفع
الحقيسقطفلاأمامهابهيدفعلملووالعام،بالنظاملتعلقةالموضوع

لأولبهالدفعويجوزالخصومعنهتنازلولوحتىبهوالتمسكإبدائهفى
مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع( .

الجلسةتاريخ-ق41لسنــة594رقمالطعنمن1رقمالفقرة-)النقض
(931الصفحةرقم27فنيمكتب14/04/1976

محاكمالدولةأمنمحاكمأنعلىاستقرقدالمحكمةهذهقضاءإن)
بالمخالفةتقعالتيالجرائمفيالفصلفيمحصوراختصاصهااستثنائية

ولومقامهيقوممنأوالجمهوريةرئيسيصدرهاالتيالأوامرلأحكام
المعاقبالجرائموكذلك،بهاالمعمولبالقوانينمؤثمةالأصلفيكانت

يقومممنأوالجمهوريةرئيسمنإليهاوتحالالعامبالقانونعليها
منألبتهشيئاًالعامةالولايةصاحبةالمحاكميسلبلمالشارعوأنمقامه،

قانونمن15المادةمنالأولىالفقرةأطلقتهالذيالأصيلاختصاصها
ليشملالمعدل،1972لسنة46رقمبالقانونالصادرالقضائيةالسلطة
5919رقم)الطعنخاص(بنصاستثنىماإلا-كافةالجرائمفيالفصل

(1987مارس16جلسةالقضائية-56لسنة

العلياالدولةأمنمحاكمأنعلىاستقرالمحكمةهذهقضاءوكان)
التيالجرائمفيالفصلفيمحصوراختصاصهااستثنائيةمحاكمطوارئ

يقوممنأوالجمهوريةرئيسيصدرهاالتيالأوامرلأحكامبالمخالفةتقع
وكذلكبهاالمعمولبالقوانينمؤثمةالأصلفيكانتولومقامه

الجمهوريةرئيسمنإليهاوتحالالعامبالقانونعليهاالمعاقبالقوانين
العامةالولايةصاحبةالمحاكميسلبلمالشارعوأن،مقامهيقوممنأو

١٥المادةمنالأولىالفقرةأطلقتهالذيالأصيلاختصاصهامنالبتةشيئاً
١٩٧٢لسنة٤٦رقمبقانونبالقرارالصادرالقضائيةالسلطةقانونمن

١٩٥٤لسنة٣٩٤القانونفيعليهاالمنصوصالجرائمفيالفصلليشمل
بالفصلالاختصاصوبينالعاديةالمحاكمبينيحوللافإنهثمومنالمعدل،

القانون،منمانعالذكرسالفالقانونفيعليهاالمنصوصالجرائمفي
والمحاكمالعاديةالمحاكمبينمشتركاًشأنهافيالاختصاصويكون

ذلكدونتحولأنإلاالأخرى،نظرمنفيهاأيهمانظريمنعلاالاستثنائية
المادةعليهنصتماالعامالأصلهذامنيغيرولاالمقضي،الأمرقوة

الفعلكونإذا"أنه:من١٩٨١لسنة١رقمالجمهوريةرئيسأمرمنالثانية
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واحدلغرضببعضبعضهامرتبطةجرائمعدةوقعتأومتعددةجرائم
فعلىالدولةأمنمحكمةاختصاصفيداخلةالجرائمتلكإحدىوكانت
هذهوتطبق)طوارئ(الدولةأمنمحاكمإلىبرمتهاالدعوىتقديمالنيابة

أرادقدالشارعكانلوأنهذلك".العقوباتقانونمن٣٢المادةالمحاكم
نوعأيفيسواهادونوحدهابالفصل"طوارئ"الدولةأمنمحاكمإفراد

الأحوالفينهجهغرارعلىصراحةعنهالإفصاحلعدمالجرائممن
علىالدعوىرفعتقدالعامةالنيابةوكانتذلك،كانلماالمماثلة.

يجوزكانمافإنهالعامة،الولايةصاحبةالعاديةالمحكمةأمامالمتهم
بعدمتقضيوأنتلكالأصليةولايتهاعنتتخلىأنالمحكمةلهذه

الفعليالاختصاصأنمنحكمهابأسبابأوردتهماإلىاستناداًاختصاصها
الحكموكانذلك،كانلما."طوارئ"العلياالدولةأمنلمحكمةهوإنما

موضوعفييفصلولمالاختصاصبعدم-مخطئاً-صدروإنفيهالمطعون
للقانون-الصحيحالتفسيرلقواعد-وفقاًالواقعفييعدأنهإلاالدعوى

المثولحقمنالمتهمحرمانعليهيترتبداممافيها،السيرمنمانعاً
منالأولىالفقرةفيبنصهالدستورلهكفلهالذيالطبيعيقاضيهأمام

قاضيهإلىاللجوءحقمواطنلكل":أنعلىوالستينالثامنةمادته
استثنائي،قضاءيوفرهالاضماناتمنالحقهذالهيوفرهوما"الطبيعي

منسندغيرعلىتخلتقد-الجناياتمحكمة-المحكمةدامتوما
الخصومةبذلكوأنهتيديها،بينأصبحتأنبعدالدعوىنظرعنالقانون
كانلما.النقضبطريقفيهللطعنقابلًايكونحكمهافإنثمومنأمامها

هي-الطعنفيوالصفةالمصلحةمجالفي-العامةالنيابةوكانتذلك،
العام،الصالحتمثلبأنهااعتباراًخاص،قانونيبمركزتختصعادلخصم

فلهاالجنائية،الدعوىجهةمنالقانونموجباتتحقيقإلىوتسعى
اتهام--كسلطةلهايكنلموإنالأحكامفيتطعنأنالمثابةبهذه

-فيوتتمثلللمتهم،هيالمصلحةكانتبلالطعن،فيخاصةمصلحة
المحاكمأماممحاكمتهلهتوفرهاالتيالضماناتفيالدعوى-صورة

الطعنفيحقهوأخصهاطوارئالعلياالدولةأمنمحاكمدونالعادية
ضده،يصدرقدالذيالحكمفي-شروطهتوافرتمتى-النقضبطريق

وقدقائمة،طعنهافيعنهالانتصابفيالعامةالنيابةصفةفإن
استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون .
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/10/1جلسةالجنائية-الدائرةقضائية-٦٧لسنة١١٥٧٨رقم)الطعن
(23صفحة-5-قاعدة58سنةفنىمكتب-2007

لاممنالمتهمعلىأقيمتقدكانتإذاالجنائيةالدعوىأنالمقرر)من
قانونمن(63)المادةبهتقتضيماخلافوعليقانوناًرفعهايملك

المحكمةاتصالفإن1956لسنة121بالقانونالمعدلةالجنائيةالإجراءات
تتعرضأنلهايحقولاقانوناًمعدوماًيكونبالدعوىالحالةهذهفي

معدومإجراءاتمنعليهبنيوماحكمهاكانفعلتهيفإنلموضوعها،
تتصديأنإليهاالأمررفععندالاستئنافيةالمحكمةتملكولاالأثر،

القضاءعلىحكمهايقتصرأنيتعينبلفيه،وتفصلالدعوىلموضوع
المحاكمةبابأنباعتبارالدعوىقبولوعدمالمستأنفالحكمببطلان
وهولقبولهاالشارعفرضهاالتيالشروطلهاتتوافرأنإلىدونهاموصد

لازمأصيلبشروطواتصالهالمحكمةبولايةلتعلقهالعامالنظاممنأمر
)نقض.بالواقعة(المحكمةاتصالولصحةالجنائيةالدعوىلتحريك

(384ص23سالفنيالمكتبمجموعة13/3/1972

لسنة876الوزراءرئيسقرارمنالثانيةالمادةإلىاستندالإحالةأمر
2021:

وقد نصت المادة الثانية منه على:

)تسرى أحكام هذا القرار على الدعاوى التى لم يتم إحالتها إلى المحاكم(

إختصاصاتمنهإدارىبقراريحددأنالوزراءرئيسحقمنليس
-وفقاًبالتطبيقوالأولىوالقانونالدستوريخالفنحوعلىالمحاكم

قانونمن19المادةنصهوالتشريعى(-)الهرمالتشريعىالتدرجلقواعد
العكسولكنالقانونى،النصينسخولايلغىلاالإدارىفالقرارالطوارىء،

صحيح.

القضايابعضإحالةالجمهوريةلرئيسأتاحقدالطوارىءقانونكانفإذا
فىغيرهتفويضلهأتاحكماطوارىء،الدولةأمنمحكمةأمامللمحاكمة

سلطاتفإنالشأن،هذافىالوزراءرئيسبتفويضوقامالاختصاصات،هذه
تتجاوزلافوضه،منسلطاتوبالطبعالشأن،هذافىالجمهوريةرئيس
الضماناتوفقالسلطةتلكممارسةتكونأنيجببلالتشريعى،النص
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ووفقوالمنصفة،العادلةالمحاكمةفىللحقوالقانونيةالدستورية
قانونىنصوصوكذانصوصه،بصريحالطوارىءقانونرسمهاالتىالحدود

السلطة القضائية والإجراءات الجنائية.

الماثلةالقضيةإحالةمنتضمنهفيماالإحالةأمرببطلاننتمسكلذلك
من19المادةلنصذلكلمخالفةطوارىءدولةأمنجناياتمحكمةإلى

جنائية،إجراءات331والمادةوتعديلاته،1958لسنة162الطوارىءقانون
وعدموتعديلاته،1972لسنة46القضائيةالسلطةقانونمن15والمادة

اختصاص المحكم ولائيا بنظر تلك الدعوى.

قرارمن(12،14،20)المواددستوريةبعدمأصليا:ندفع:الثالثالدفع
الطوارىء،حالةبشأن1958لسنة162بالقانونالجمهوريةرئيس

(5،53،94،95،96،97،100،184،188،237)الموادلنصوصلمخالفتها
أمامالطعنإجراءاتبإتخاذلناالتصريحونلتمسالدستور،من

العلياالدستوريةللمحكمةالقضيةإحالةأو،العلياالدستوريةالمحكمة
قانونمن(29)المادةبنصعملًاالموادهذهدستوريةمدىفىللفصل

.1979لسنة48رقمالعلياالدستوريةالمحكمة

المحكمةفصللحينتعليقياًالماثلةالدعوىوقفنلتمسواحتياطياً:
رئيسقرارمن12،14،20المواددستوريةمدىفىالدستورية

فىالطوارىءحالةبشأن1958لسنة162رقمبالقانونالجمهورية
دستوريةقضائية39لسنة103الدستوريةالدعوى
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الدستور يحدد نظام الحكم وشكل الدولة:

معتشكلوالتي18/1/2014فيالصادرالمصريالدستورديباجةإن
الدستور،من227المادةلنصطبقاًيتجزألاوكٌلامترابطاً،نسيجاًنصوصه

تضمنت على لسان شعب مصر صاحب السيادة:

مدنية.حكومتهاحديثة،ديمقراطيةدولةبناءيستكملدستوراًيكتب"....
عنالظلمونرفع...استبدادوأيفسادأيأمامبهالبابنغلقدستوراًنكتب

شعبنا الذي عانى طويلًا ..."

الحكمنظامونوعالدولة،نوععنالدستورنصوصمعالديباجةكشفتفقد
ديمقراطي،جمهوريونظامهاديمقراطية،فالدولةقيامه،الواجب

إليمصرفيالحكمتحولأمامالبابالدستوروأغلقمدنية،وحكومتها
نظام استبدادى، سواء في أي شكل أو صورة من صور الاستبداد.

أحكام القضاء تصدر باسم الشعب وليس باسم الحاكم:

فيللحكمأساسالقانونسيادةأنعلى94و1المادةفيالدستوروينص
للقانون،الدولةوتخضع"....أنعلى(94)المادةفيينصكماالدولة،

واستقلال القضاء وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات".

إداريقرارأوعملأيتحصينوحظرالتقاضي،حق(97)المادةفيوصان
وحظرالطبيعيقاضيةأمامإلاالشخصمحاكمةومنعالقضاء،رقابةمن

فيالدستوروبينالدفاع،حق(98)المادةفيوكفلالاستثنائية،المحاكم
الحاكم،باسمتصدرلافهيوتنفيذها،الأحكامإصدارفلسفة(100)المادة

وأوجبالسيادة،صاحبالشعب،باسموتنفذتصدروإنماباسمه،تنفذولا
تعطيلأوتنفيذهاعنالامتناعوجرمالقضاءأحكامتنفيذالدولةعلى

فيالدستوروينصللمشرع،السلوكهذاتجريمأمريتركولمتنفيذها،
علىالمحاكمتتولاهامستقلةالقضائية"السلطةأنعلى(184)المادة
القانونويبينللقانون،وفقاًأحكامهاوتصدرودرجاتها،أنواعهااختلاف

صلاحيتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم".
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كافةفيبالفصلالاختصاصالقضاءإلي(188)المادةفيوأسند
رئيسيمنحولمأخرى،قضائيةجهةبهتختصماعداوالجرائم،المنازعات

إعادةبطلبأوبإلغائهاأوالأحكامعلىبالتصديقاختصاصأيالجمهورية
صورةبكافةالإرهاببمواجهة(237)المادةفيالدولةوألزم،المحاكمة
فلاالعامة،والحرياتالحقوقاحترامضمانبوجوبقيدهالكنهوأشكاله،

منللتحللذريعهالإرهابمواجهةمنتتخذأنالدولةلسلطاتيجوز
الاداريةحكم)راجعللمواطنين.الدستوركفلهاالتيوالحرياتالحقوق

عليا(.قضائية63لسنة35942العليا

الدستور حدد ضوابط إعلان حالة الطوارىء:

والضوابطالإجراءاتوحددالطوارئ،حالةإعلاننظمقدالدستورإنحيث
المنصوصالوجهعلىومدها،إعلانهالمدةالأقصىوالحدلذلك،اللازمة

لسنة162رقمبالقانونالقرارفيالمشرعونظم(،154)المادةفيعليه
المطلوبةوالشروطالطوارئحالةإعلانأسبابالطوارئحالةبشأن1958

الطوارئقانونمنالمستمدةالإدارةجهةوسلطاتإعلانها،قرارفي
المختصةوالمحاكمالطوارئ،حالةإعلانمدةأثناءتمارسهاأنلهاوالتي

الصادرةللأوامربالمخالفةتقعالتيبالجرائمالمتعلقةالقضايافيبالفصل
وتنصالطوارئ،لقانونوفقاًمقامهيقوممنأوالجمهوريةرئيسمن

وجهبأيالطعنيجوز"لاأنعلىإليهالمشاربالقانونالقرارمن(12)المادة
هذهتكونولاالدولة،أمنمحاكممنالصادرةالأحكامفيالوجوهمن

الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية".

عرضعندالجمهوريةلرئيس"يجوزأنهعلى(14)المادةفيينص كما
أقلعقوبةبهايبدلأنأوبهاالمحكومالعقوبةيخففأنعليهالحكم
تكميليةأوأصليةنوعهاكانأياًبعضهاأوالعقوباتكليلغيأنأومنها،

إلغاءلهيجوزكمابعضها،أوكلهاالعقوباتتنفيذيوقفأنأوتبعية،أو
أخرى،دائرةأمامالمحاكمةبإعادةالأمرمعأوالدعوى،حفظمعالحكم

وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً.

فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضياً بالبراءة وجب التصديق عليه...".
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يقوممنعنهينيبأنالجمهورية"لرئيسأنعلى(17)المادةفيوينص
بعضهاأوكلهاالقانونهذافيعليهاالمنصوصاختصاصاتهفيمقامه

في كل أداء في الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة منها".

أمنمحاكمتظلالطوارئحالةانتهاء"عندأنعلى(19)المادةفيوينص
وفقاًنظرهاوتتابعإليها،محالةتكونالتيالقضايابنظرمختصةالدولة

للإجراءات المتبعة أمامها.

فتحالالمحاكمإليقدمواقدفيهاالمتهمونيكونلاالتيالجرائمأما
بهاالمعمولالإجراءاتشأنهافيوتتبعالمختصة،العاديةالمحاكمإلي

أمامها".

المادةمنالأولىالفقرةحكم"يسريأنعلى(20)المادةفيينصكما
فيهاالمحاكمةإعادةالجمهوريةرئيسيقررالتيالقضاياعلىالسابقة

طبقاً لأحكام هذا القانون.

القانونبموجبلهالمقررةالسلطاتكافةالجمهوريةلرئيسويبقى
قبلالدولةأمنمحاكممنصدرقدتكونالتيللأحكامبالنسبةالمذكور

هذهمنتصدرالتيوالأحكامعليها،التصديقيتمولمالطوارئحالةإلغاء
المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة".

حجيةيعلقولاالقضاء،استقلالعلىالعدوانيتيحلاالدستور 
أحكامه أو نفاذها على موافقة الحاكم:

ثلاثةعلىوردتللقضاءالدستوركفلهاالتيالحمايةأنحيث
باستقلالهاالقضائية،السلطةاستقلالحمايةهوالأول:،مستويات

القضاء،جهاتشئونفيالإدارةجهةتدخلوبمنعكافةأعضائهابشئون
العدالة،شئونفيالتدخلوحظرعزلهم،وحظرالقضاةاستقلالوحماية

الثاني:والمستوىبالتقادم،تسقطلاالتيالجرائممنجريمةذلكوجعل
المنظورةالقضايافيسلطةأيةتدخلبحظرالقاضيعملبحمايةيتعلق
نتيجةاحتراميخصالثالث:والمستوىالقضايا،فيالتدخلوتجريمأمامه

الامتناعأوتعطيلوتجريمتصدر،التيالأحكامتنفيذبوجوبالقاضيعمل
عن تنفيذ الأحكام.

يتعينأنهعلىقضائهافيالعلياالدستوريةالمحكمةأكدتوقد
أوبفعلجانبهامنتقومألاخاصبوجهالتنفيذيةالسلطةعلى
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دوننفاذهبعديحولأوصدوره،قبلقضائياًقراراًيجهضامتناع
قضائياً،قراراًينقضأنتشريعيلعملوليسكاملًا،تنفيذاًتنفيذه

العلياالدستوريةالمحكمةحكمراجع"رتبها.التيالآثاريحورأنولا
".دستوريةقضائية16لسنة34رقمالقضيةفي15/6/1996بجلسة

الجمهوريةرئيسقرارمن20و14و12الموادنصوصأنحيثومن 
رئيسمنحتضمنتالطوارئحالةبشأن1958لسنة162رقمبالقانون

أمنمحاكممنالصادرةالأحكامعلىالتصديقسلطةالجمهورية
رئيستصديقبعدإلانهائيةالأحكامتلكتعتبرولمالدولة

منالصادرةالأحكامإلغاءسلطةمنحتهكماعليها،الجمهورية
دائرةأمامالمحاكمةبإعادةالأمروسلطةإليهاالمشارالمحاكم

فيمقامهيقوممنعنهينيبأن(17)المادةلهوأجازتأخرى،
الاختصاصومنهاالقانونفيعليهاالمنصوصالاختصاصات

.بالتصديق على الأحكام، وبإلغائها، وبالأمر بإعادة المحاكمة

سلطةأييملكلاللدستورطبقاًالجمهوريةرئيسإنحيثومن  
العفوحقممارسةحدودفيإلاالجنائيةللأحكامبالتعرضلهتسمح

"أنعلىتنصالتيالدستورمن(155)المادةفيعليهالمنصوص
أوالعقوبةعنالعفوالوزراءمجلسرأيأخذبعدالجمهوريةلرئيس

أعضاءأغلبيةبموافقةيُقربقانونإلاالشاملالعفويكونولاتخفيفها،
مجلس النواب".

أحكامعلىالتصديقسلطةالجمهوريةرئيسالدستوريمنحولم
الجنائيالقضاءفحكم،المحاكمةبإعادةالأمرأوإلغائهاأوالقضاء

تاريخمنسواءلنفاذهالقانونيحددهاالتيللقواعدوفقاًبذاتهنافذ
قانوناًالمقررالطعنطريقباستثناءأوالطعن،مواعيدبفواتأوصدوره،
الحكميمسخالجمهوريةرئيستصديقعلىالجنائيالحكمنفاذوتعليق

تنفذالتيالإدارةأعمالمنأخرىفئةمنأدنىمرتبةمنإدارياًعملًا
ويغيرعليها،إداريمسئولأوإداريةجهةتصديقإليحاجةغيرمنبذاتها

جائزغيرتدخلًايشكلوجهعلىالقضاءحكموقيمةوقوةطبيعةمن
دستورياً في عمل القضاء.

الجمهوريةرئيسمنحمنإليهاالمشارالنصوصتضمنتهماأنكما
يبقىلاإليهاالمشارالمحاكممنالصادرالحكمبإلغاءالاختصاص
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لرئيستابعةإداريةجهةالقضاءويحيلاستقلال،أيللقضاءمعه
عملمنالحكمويتحولعملها،نتيجةفييتحكمالذيالجمهورية

للرئيسيجوزالتيالإدارةأعمالطبيعةمنإداريعملإليقضائي
وهيالقضاء،أحكامشأنفيالقاعدةخلافعلىوجاء،لسحبهايتدخلأن
إلامحكمةحكميلغيولامثله،قاضيإلاالقاضيحكميلغيلاأنه

وقيامالقانون،يحددهطعنوبطريقالقانون،لأحكامطبقاًمختصةمحكمة
مرحلةيتجاوزإليهالمشارالوجهعلىالحكمبإلغاءالجمهوريةرئيس

حجبالدستورأنكماالحكم،إعداممرحلةإليالحكمحجيةعلىالعدوان
شخصمحاكمةإعادةبطلبلهيسمحاختصاصأيالجمهوريةرئيسعن

فيالجمهوريةلرئيسالمشرعوإقحامبإدانته،أوببراءتهحكمصدوربعد
تدخلًاويشكلالدستور،نصوصمننصأيبظليستظللاالاختصاصهذا

وعدواناًالسلطات،بينالفصلبمبدأوإخلالًاالقضاء،أعمالفيمحظوراً
بشبهةمشوبةإليهاالمشارالقانوننصوصوتكونالقضاء،استقلالعلى
الدستور.من188و184و100و94و5الموادلمخالفتهاالدستوريةعدم

شئونهفيالتنفيذيةالسلطةتدخلمنالقضاءعصمقدالدستوركانوإذا
أيالجمهوريةرئيسالدستوريمنحلمووالقضايا،العدالةشئونفيأو

منهتجعلقضائيةصفةلهوليستالقضايا،فيالتأثيرلهيجيزاختصاص
لرئيسإليهاالمشارالنصوصسماحفإنالقضاءأحكامعلىرقيباًأومعقباً

في–المحاكمةبإعادةوبالأمروبإلغائهالحكمعلىبالتصديقالجمهورية
الصادرالحكمعلىبالطعنللمتهميسمحلاالطوارئقانونفينصظل

المبادئيجافي–الطوارئقانونفيإليهاالمشارالمحاكممنضده
العادلةالمحاكمةمبدأويهدرالقضاء،عملتحكمالتيللعدالةالأساسية

حتىبرئ"المتهمأنعلىتنصوالتيالدستورمن(96)المادةفيالمقرر
عنالدفاعضماناتفيهالهتكفلعادلة،قانونيةمحاكمةفيإدانتهتثبت

بأنهاالعادلةالمحاكمةالعلياالدستوريةالمحكمةوضعتوقد.."نفسه
إنصافهيجنائيةمحاكمةكلغايةلتكونالمنصفة"المحاكمة"

أمامالمتهمبوقوففيهيكتفي،شكليعدلتحقيقوليسالمتهم،
حكميصيركانإذاالعادلةوالمحاكمةالمنصفةالمحاكمةوتنتفيقاضي

سلطةبيدوالقضاة–والدفاعالتحقيقجهةأعمالحاصل–وهوالقضاء
رئيسعليهيصدقحتىنافذغيرمعلقاًويبقىالقضاء،سلطةغير

التيالنتيجةبحسبالمحاكمة،بإعادةيأمروأنيلغيهأنولهالجمهورية،
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علىينطويأمروهوالقانون،منضابطأومعياردونويقبلهايريدها
العادلة،المحاكمةبمبدأإخلالوعلىالجمهورية،لرئيسالقضاءتسخير

من(96)المادةمخالفةشبهةإليهاالمشارالموادنصوصوتشوب
عليا(.قضائية63لسنة35942العلياالاداريةحكم)راجعالدستور.

النصوص الطعينة تنال من قواعد المحاكمة العادلة والمنصفة: 

كانتوإذاالمواطنينبينالمساواةمبدأ(53)المادةفيفرضالدستوران
وكانالمشرعيحددهاالتيالعقوبةعلىتؤثرقدالجريمةارتكابظروف

فإنهالسلوك،بعضتجريمفيالتوسعأحياناًيستدعيالطوارئحالةإعلان
الحكماحترامعلىأوالمحاكمةعدالةعلىذلكأثرينعكسأنيجوزلا

لوقتيكونلاأنيوجبالمواطنينبينالمساواةفمبدأفيها،الصادر
العادلة،المحاكمةفيالحقعلىتأثيرارتكابهاظروفأوالجريمةارتكاب

بالحمايةيخلذلكلأنغيرهمنمتهمحقوقمنينتقصأنيجوزولا
تماثلتمتىالمواطنينجميعبهايتمتعأنيجبالتيالمتكافئةالقانونية
سلطةالجمهوريةرئيسالمشرعيمنحولمالقانونية،مراكزهم
أوالعادية،الجنائيةالقضايافيالصادرةالأحكامعلىالتصديق

القانونونصوصفيها،المتهممحاكمةبإعادةوالأمرإلغائهاسلطة
منالصادرةللأحكامبالنسبةالاختصاصهذامنحهالمتضمنة

عدمبشبهةمشوبةالطوارئقانونفيعليهاالمنصوصالمحاكم
عليهالمنصوصالمواطنينبينالمساواةبمبدألإخلالهاالدستورية

.الدستورمن53المادةفي

الجمهوريةرئيسمنحتالتيالقانونيةالنصوصأنإليالاستناديجوزولا
أوضاعاًينظمالذيالطوارئقانونفيوردتإليهاالمشارالاختصاصات

النافذفالدستورأحكامه،وتعطيلالدستورأحكاممخالفةتبرراستثنائية
أحكامهمنحكمأيتعطيليجيزنصاًيتضمنلم2014عامالصادرحالياً
1923عامالصادرالدستورعليهنصماغرارعلىالطوارئحالةإعلانأثناء
أجازاحيث(144)المادةفي1930عامالصادروالدستور(155)المادةفي

الأحكامقيامأثناءأوالحربزمنفيوقتياًالدستورأحكامبعضتعطيل
صاحبمصرشعببإرادةالصادرالساري–الدستورتضمين–وعدمالعرفية

فرضمنهقصدإليهما–المشارالمادتينلنصمماثلنصالسيادة–
أحكامهتطبيقعنالتخليوعدمالدولةسلطاتجميععلىالدستوراحترام
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المواطنين،وحرياتلحقوقوالحاميةالضامنةالمبادئمقدمتهاوفي
أنالتشريعيةأوالتنفيذيةالسلطتينعلىوالحظرالقضاء،ولاستقلال

الدستورأنكماالذريعة،كانتمهماالدستورأحكاممنحكمأيتعطل
قيد(237)المادةفيالإرهابومكافحةبمواجهةالدولةألزمحين

العامة،والحرياتالحقوقضمانبقيدالشأنهذافيسلطتها
فيوحماهاوصانهاالمواطنين،وحرياتبحقوقيضحلمفالدستور

أوالحرمانأوبالانتقاصإليهاتمتديدكلعنهاوردالظروفكل
.العدوان في أي وقت ولو عند إعلان حالة الطوارئ

القانونهوالدستوربأنقضتالعلياالدستوريةالمحكمةأن كما
نظامعليهايقومالتيوالأصولالقواعديرسيالذيالأعلىالأساسي

والقيودالحدودويضعوظائفهالهاويرسمالعامة،السلطاتويحددالحكم،
الضماناتويرتبالعامة،والحرياتالحقوقويقررلنشاطها،الضابطة

القانونيالبناءمنالقمةعلىقواعدهوتستويلحمايتها،الأساسية
أسمىباعتبارهاالعامالنظامقواعدبينالصدارةمقاموتتبوأللدولة،

وهذهتشريعاتها،فيالتزامهاالدولةعلىيتعينالتيالآمرةالقواعد
السلطاتتتولاهماتحديدفيالأمرإليهايردالتيهيوالأصولالقواعد
استثناءأخرىأعمالمنمنهاكلتباشرهوماأصلية،وظائفمنالعامة

يتفقالذيالمجالفينشاطهابانحساريقضيالذيالعامالأصلمن
الدستورأوردهاقدالاستثنائيةالأعمالهذهكانتوإذاوظيفتها،وطبيعة

إليتتعداهاأنالسلطاتتلكمنلأييجوزفلاالتحديد،والحصرسبيلعلى
حينئذعملهافيشكللها،المحددةوالقيودالضوابطعلىتجورأوغيرها،

للرقابة–لائحةأوقانونعلىانصبتمتى–تخضعدستوريةمخالفة
غيرهادونالعلياالدستوريةللمحكمةالدستوربهاعهدالتيالقضائية

وقانونعليها،الخروجمنأحكامهوصونمبادئهعلىالحفاظبغية
التنفيذيةالسلطةدعمبهقصداستثنائينظاممحضهوالطوارئ

العامة،والحرياتالحقوقمنبهاتحدمعينةبمكناتوتزويدها
القوميالأمنأوالعامةالسلامةتهددطارئةظروفمواجهةبهدف
التفسيرالتزامويتعينتطبيقهفيالتوسعيجوزلالذلكوتبعاًللبلاد،

–الطوارئقانونحددهاالتيالسلطةعلىويجبلأحكامه،الضيق
بالغايةتتقيدأن–ينيبهمنأوالجمهوريةرئيسفيوتتمثل

تتفقالتيالوسائلعنيخرجلاوبما،الطوارئقانونمنالمحددة
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الدستور،مخالفةحومةفياتخذتهماوقعوإلاالدستور،أحكاممع
ولكنهابينها،فيماتتنافرأوتتهادمأوتتعارضلاالدستورونصوص
التوفيقخلالمنتنتظمهاالتيالعضويةالوحدةإطارفيتتكامل

أنيتعينالطوارئلحالةالمنظموالقانونأحكامها،مجموعبين
مخالفةعدموأهمهاالتشريعي،للعملالمقررةبالضوابطيتقيد

فينصعلىبناءالطوارئقانونصدورأنإذالأخرى،الدستورنصوص
ولانصوص،باقيتجاوزفيالقانونهذاترخيصيعنيلاالدستور

لإهدارذريعهالدستوربهرخصالذيالطوارئقانونيتخذأنيجوز
كعملطبيعتهعلىالطوارئقانونويظلومخالفتها،أحكامه

صونمقدمتهاوفيكافة،الدستوربأحكاميلتزمأنيتعينتشريعي
.حقوق وحريات المواطنين

17رقمالقضيةفي2/6/2013بجلسةالعلياالدستوريةالمحكمة"حكم
دستورية".قضائية15لسنة

المحكمةأمامالطعنإجراءاتبإتخاذلناالتصريحنلتمسلذلك
رئيسقرارمن(12،14،20)المواددستوريةبعدمالعلياالدستورية
لمخالفتهاالطوارىء،حالةبشأن1958لسنة162بالقانونالجمهورية

،الدستورمن(5،53،94،95،96،97،100،184،188،237)الموادلنصوص
دستوريةمدىفىللفصلالعلياالدستوريةللمحكمةالقضيةإحالةأو

العلياالدستوريةالمحكمةقانونمن(29)المادةبنصعملًاالموادهذه
.1979لسنة48رقم

المحكمةفصللحينتعليقياًالماثلةالجنحةوقفنلتمسواحتياطياً:
رئيسقرارمن12،14،20المواددستوريةمدىفىالدستورية

فىالطوارىءحالةبشأن1958لسنة162رقمبالقانونالجمهورية
منشهادة)مرفقدستوريةقضائية39لسنة103الدستوريةالدعوى

المحكمة الدستورية بحافظة المستندات(.

عقوبات(1مكرر/102د،80)المادتيندستوريةبعدم:الرابعالدفع
إحالةونلتمس،2014دستورمن70،71المادتينلنصلمخالفتهما

أودستوريتهما،مدىفىللفصلالعلياالدستوريةللمحكمةالطعن
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102د،80المادتيندستوريةبعدمالطعنإجراءاتباتخاذلناالتصريح
العليا:الدستوريةالمحكمةأمامعقوبات1مكرر/
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على:د80المادةنصتحيث

سنواتخمسعنتزيدولاأشهرستةعنتقللامدةبالحبس"يعاقب
هاتينبإحدىأوجنيه500تجاوزولاجنيه100عنتقللاوبغرامة

أوكاذبةإشاعاتأوبياناتأوأخباراًبالخارجعمداًأذاعمصرىكلالعقوبتين
الثقةاضعافذلكشأنمنوكانللبلادالداخليةالأوضاعحولمغرضة
مننشاطاًكانتطريقةبأيةباشرأواعتبارهاأوهبيتهاأوبالدولةالمالية

وقعتإذاالسجنالعقوبةوتكونللبلادالقوميةبالمصالحالاضرارشأنه
"الجريمة فى زمن الحرب

على:عقوبات1مكرر/102المادةنصتحينفى

جنيهمائتيتجاوزولاجنيهاًخمسينعنتقللاوبغرامةبالحبس)يعاقب
ذلكشأنمنكانذاإكاذبةإشاعاتأوبياناتأوأخباراًعمداًأذاعمنكل

بالمصلحةالضررإلحاقأوالناسبينالرعبإلقاءأوالعامالأمنتكدير
.....................................................................................(العامة

أن:علىالدستورمن70المادةتنص

والإلكترونيوالمسموعوالمرئيالورقيوالنشروالطباعةالصحافة)حرية
حقخاصة،أوعامةاعتبارية،أوطبيعيةأشخاصمنوللمصريينمكفولة،

والمسموعة،المرئيةالإعلاموسائلوإنشاءالصحفوإصدارملكية
ووسائط الإعلام الرقمي.

وينظمالقانون.ينظمهالذيالنحوعلىالإخطاربمجردالصحفوتصدر
والصحفوالمرئيالإذاعيالبثمحطاتوتملكإنشاءإجراءاتالقانون

الإلكترونية(.

على:الدستورمن71المادةونصت

أوالمصريةالإعلامووسائلالصحفعلىرقابةفرضوجهبأي)يحظر
مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.

ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
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النشربطريقترتكبالتيالجرائمفيللحريةسالبةعقوبةتوقعولا
بينبالتمييزأوالعنفعلىبالتحريضالمتعلقةالجرائمأما،العلانيةأو

(.المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون

يتيحا1مكرر/102د،80المادتيننصأنيتضحالنصوصهذهظاهرومن
فىالحبسحظر2014دستورلكنوالعلانية،النشرقضايافىالحبس

قضايا النشر والعلانية إلا فى ثلاث حالات على سبيل الحصر فقط، هى:

العنف.علىبالتحريضالمتعلقةالجرائم(1)

المواطنين.بينبالتمييزالمتعلقةالجرائم(2)

الأفراد.أعراضفيبالطعنالمتعلقةالجرائم(3)

102د،80المادتيننصأصابالذىالدستورىالعواريوضحماوهو
.2014دستورمن70المادةلنصالصريحةومخالفتهما1مكرر/

طرق1مكرر/102بالمادةالواردةوالعلانية"النشر"بطريقبعبارةويقصد
والتىالمصرىالعقوباتقانونمن171بالمادةعليهاالمنصوصالنشر
أوبقولجنحةأوجنايةبارتكابأكثرأوواحداًحرضمن"كلعلى:نصت
صورأورسومأوبكتابةأوعلناًمنهصدرإيماءأوبفعلأوعلناًبهجهرصياح

علنيةجعلهاالتمثيلطرقمنأخرىطريقةأيةأورموزأوشمسيةصورأو
ويعاقبفعلهافيشريكاًيعدالعلانيةوسائلمنأخرىوسيلةبأيةأو

الجنحةأوالجنايةتلكوقوعالتحريضهذاعلىترتبإذالهاالمقرربالعقاب
بالفعل.

القاضيفيطبقالجريمةفيالشروعمجردالتحريضعلىترتبإذاأما
الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.

المادةفىوردتقدالعلانيةطرقأن)النقضمحكمةأكدتهماهووهذا
رقم"نقضالحصر(سبيلعلىلاالبيانسبيلعلىالعقوباتقانونمن171
734صقرنالربعمجموعة–1950مايو22جلسةق-20لسنة338

دارسرور-فتحىأحمدطارقد–والاعلامالنشرجرائمكتابفىإليهمشار
"140ص-2021الثالثةالطبعةالعربية-النهضة

فىللحريةسالبةعقوبةأىتوقيعجوازعدمعلىالنصجاءقدأنهوحيث
القاعدةهذهتكنولمالأخير،الدستورفىالنشربطريقتقعالتىالجرائم
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المادةنصأنيفيدمما،1971دستورنصوصدستورضمنالدستورية
معمتوافقةكانتوإنفاذهاإقرارهاعندالعقوباتقانونمن1مكرر/102

فىالمصرىالدستورىالبناءتغيرولكنظله،فىصدرتالذىالدستور
من70،71المادتيننصمضمونتخالفالمادةهذهجعل2014عام

السالفالعقوباتقانونموادتعديلاللازممنوأضحى،2014دستور
مدىلتبيانالعلياالدستوريةللمحكمةالإحالةأوتطبيقهاووقفبيانها،

ونصوصالجديد،الدستورىالنصبينالتعارضهذالكوندستوريتها،
الدستوريةعدمعيبحالاتمنحالةيمثلالبيانسالفةالعقوباتقانون

1:الطارئ، حيث أن عيوب عدم الدستورية قد تكون أصلية، وقد تكون طارئة

الأصلي:الدستوريةعدم-عيب1

دستور،ظلفيصدرقانونىنصهناكيكونعندماالحالةهذهوتتحقق
أمامالشأنهذافينزاعونشأالدستور،لذلكمخالفاًالنصهذاوجاء

بإجراءاتيتعلقالنزاعهذاكانسواءالدستور،نفسسريانأثناءالقضاء
بعيبالعيبهذافيسمىبه،الواردةالنصوصبمضمونأوالتشريعإصدار

عدم الدستورية الأصلي.

الطارئ:الدستوريةعدمعيب-2

ويتحقق هذا العيب في حالتين:

دستوروجودغيبةفيصدرتشريعينصهناكيكونعندماالأولى()الحالة
للنصمخالفاًالقانونيالنصوأضحىدستورصدرذلكوبعدبالبلاد،

الدستوري.

النصهذاوجاءدستور،ظلفيقانونىنصيصدرعندماالثانية()الحالة
تمأوبالبلادجديددستورصدرثمظله،فيصدرالذىالدستورمعمتوافقا

الدستوريللنصمخالفاًالقانونيالنصوأصبحالقديم،الدستورتعديل
الجديد.

1 ( الدستوريةقضاءالعليا-الدستوريةالمحكمةرئيسنائبشريف-عمرعادلالمستشارراجع

1988–الشعبدار–مطبعةمصرفىالدستورىبالقضاء )
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ففي الحالتين  يسمى هذا العيب بعيب عدم الدستورية الطارئ.

102المادةنصأنحيثالماثلالنزاععلىينطبقالذىهوالعيبوهو
ولكن1971دستورنصوصمعمتوافقةكانتالعقوباتقانونمن1مكرر/

منالثانيةالفقرةفيالدستوريالمشرعتبنى2014دستورإصداربعد
التيالجرائمفيللحريةسالبةعقوباتتوقيعجوازبعدمنصا71ًالمادة
تقعالذكرسالفةالعقابيةالموادجعلمماالعلانيةأوالنشربطريقترتكب

للحريةسالبةعقوباتعلىتنصلأنهاالدستوريةالمخالفةحومةفي
أنوحيثالعلانية،أوالنشربطريقتقعالتيالجرائمعلى–الحبس-

التيللأهميةنظراًوذلكالتشريعيالهرمقمة فيالدستور يأتي
تحتلها  الدساتير في الأنظمة القانونية.

الدستور  والذيالدستوري  بالمبدأ  المعروف  بسموالفقهجاءهناومن
هذهتعارضتماالقانونية  فإذاالقواعدسائرالدستور  علىيعني  )علو

الدستوري  مرجعاًكان  النصالدستورمعنصوصهاأوروحهاالقواعد  في
عليها (.

1مكرر/102د،80المادتيندستوريةبعدمبدفعنانتمسكلذلك
ونلتمس،2014دستورمن70،71المادتينلنصلمخالفتهماعقوبات

دستوريةمدىفىللفصلالعلياالدستوريةللمحكمةالطعنإحالة
دستوريةبعدمالطعنإجراءاتباتخاذلناالتصريحأوالنص،هذا

العليا،الدستوريةالمحكمةأمامعقوبات1مكرر/102المادة
للأسباب السالف بيانها.

القانون،تطبيقفىالبينالغلطأصابهالإحالةأمر:الخامسالدفع
المتوافرةغيرالواحدالاجرامىالمشروعحالاتمنحالةواختلق

بالأوراق، مما جعل اتصال المحكمة بالدعوى اتصالًا غير صحيحاً:

تطبيقفىالبينالخطأيتضحالإحالةأمرلمطالعةالأولىالوهلةمنذ
بزعمللمحاكمةالمتهمينجميعأحالحيثالإحالة،أمرأصابالذىالقانون

منالفترةغضونفىالأفعالهذه)ارتكبواواحدإجرامىمشروعأمامأننا
أمامالإحالة-بأمرجاءلما-ووفقاالحقيقةفىأننارغمتاريخه(حتى2016
ووسائلأدواتوعبرومتباعدة،متباينةأوقاتفىوقعتمتعددة،أفعال
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هدفأوغرضأىيجمهعمولاومختلفين،متعددينأشخاصمنمختلفة،
مشترك.

بل،النيابةذهنفىمتخيلهحالةليسالواحدالإجرامىفالمشروع
واحدبنسيجوالأفعالالأفرادبينتربطوماديةوواقعيةقانونيةحالةهو

ميلادعلىتوافقتقدالأطرافكافةإرادةتكونوأن،واحدهدفلتحقيق
وملابساتهاوظروفهاعناصرهالهابذاتهاقائمةحالةلكونها،الحالةهذه

وعناصرشروطلهالذىذاتهالإجرامىالفعلعن–بالطبع-المستقلة
.وملابسات مستقلة بذاته أيضا

علىسابقمفترضشرطتعدوالقانونيةالواقعيةالحالةوهذه
نحوالإرادةتوافريجبوبالتالى،الاجرامىالسلوكأوالفعلإرتكاب
الجنائىوالقصدالمعنوىالركنعنتختلفوهىالمشروع،هذاتحقيق

اليقينىالدليلإقامةيجبثمومنعنه.،ومستقلةذاتهالإجرامىللسلوك
،الإجرامىوالفعلالإجرامىالمشروعبينالوثيقةالرابطةتوافرعلى

توافرعلىدليلَاالتحرياتاعتباريمكنولابينهما،السببيةرابطةوتوافر
المشروعتوافرعلىحقيقىدليلثمةمنالأوراقخلتحيث،الرابطةتلك

أمرخلالمنللمحاكمةالمتهمينكلإحالةيتيحالذىالواحدالإجرامى
إحالة واحد، فجمعت بين متهمين من مشارب متابينة:

سويف-القديمة-بنىمصر)المقطم-متفرقةجغرافيةمناطقمن(1)
البحيرة- الجيزة(

منتدىالعربية-مصر)موقعمتنوعةوإذاعةنشروسائلخلالمن(2)
فيسالحليمعبدفؤادهشاممسماهصفحةبووك-فيسصفحةشبابنا
مرصدمسماهالعربية-صفحةقناةعلىمصربتوقيت-برنامجبووك

فيسعبيدعابدمسماهصفحةبووك-فيسوالحرياتللحقوقأزهرى
بووك(

-15/8/2016-9،14،16/11/2016)متباينةتوقيتاتفى(3)
16/6/2019-19/3/2019.)

تؤيدلماذاالصحيحالسؤالبعنوان)مقالمتعددةمواضيعوحول(4)
مقالأيضا-ورثةولهاأصحابهالهاالنوبةأرضبعنوانمقالالنظام-
يونيو-منالثلاثينثورةعنمصورلقاءدستورنا-انتهكواهكذابعنوان

41



وهشام فؤادالمرافعة التى تقدم بها خالد على فى قضية زياد العليمىدفاع للقانون واعمال المحاماة

بتعذيبمنشوراتبالسجون-معتقلينبوجودكاذبةأخبارتتضمنمنشورات
تردىعنمنشوراتيرتكبوها-لمبجرائمالإعترافعلىلإكراهممسجونين

برجداخلمساجينتعذيبعنمنشورالبحيرة-بمحافظةالمعيشيةالأوضاع
العرب(.

أوالواحدالإجرامىالمشروعمظاهرمنمظهرأىغيابظلفى
والأفعالالأفرادبينتربطوماديةوواقعيةقانونيةحالةلأىتبيان

عنوةجمعهتمشتاتأمامفنحنواحد،هدفلتحقيقواحدبنسيج
لنايمكنلذلكالقانونأوالواقعمنسنددونواحدإحالةأمرفى

متهمأىإضافةكذلكيمكنكماالأمر،هذامنمتهمأىاستبعاد
تخيلاتإلاواحدةقضيةفىجمعهملسببواضحمعيارأىلغيابآخر

توضحأندونذلكفىالنيابةوسايرته،التحرياتمحضرمحررعقلفى
عناصر هذا الارتباط الذى دفعها لتقديمهم مجتمعين فى محاكمة واحدة.

واختلقالقانون،تطبيقفىالبينالغلطأصابهالإحالةأمربأننتمسكلذلك
جعلممابالأوراق،المتوافرةغيرالواحدالاجرامىالمشروعحالاتمنحالة

اتصال المحكمة بالدعوى اتصالًا غير صحيحاً.

نصتطبيقمنتضمنهفيماالإحالةأمربطلانالسادس:الدفع
بموجبلنسخهماالعقوبات،قانونمن1مكررا/102د،80المادتين

لسنة180القانونمن29والمادة،2014دستورمن71/1المادةنص
والإعلام:الصحافةبتنظيم2018

على:د80المادةنصت

سنواتخمسعنتزيدولاأشهرستةعنتقللامدةبالحبس"يعاقب
هاتينبإحدىأوجنيه500تجاوزولاجنيه100عنتقللاوبغرامة

أوكاذبةإشاعاتأوبياناتأوأخباراًبالخارجعمداًأذاعمصرىكلالعقوبتين
الثقةأضعافذلكشأنمنوكانللبلادالداخليةالأوضاعحولمغرضة
مننشاطاًكانتطريقةبأيةباشرأواعتبارهاأوهبيتهاأوبالدولةالمالية

وقعتإذاالسجنالعقوبةوتكونللبلادالقوميةبالمصالحالاضرارشأنه
الجريمة فى زمن الحرب"

:1مكررا/102المادةونصت
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جنيهمائتيتجاوزولاجنيهاًخمسينعنتقللاوبغرامةبالحبس"يعاقب
ذلكشأنمنكانإذاكاذبةإشاعاتأوبياناتأوأخباراًعمداًأذاعمنكل

بالمصلحةالضررإلحاقأوالناسبينالرعبإلقاءأوالعامالأمنتكدير
العامة".

على:2014دستورمن71المادةمنالثانيةالفقرةنصتحينفى

أوالنشربطريقترتكبالتيالجرائمفيللحريةسالبةعقوبةتوقع"...ولا
بينبالتمييزأوالعنفعلىبالتحريضالمتعلقةالجرائمأماالعلانية،

المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون."

فىونصوالإعلامالصحافةتنظيمبشأن2018لسنة180القانونصدرثم
على:29المادة

النشربطريقترتكبالتيالجرائمفيللحريةسالبةعقوبةتوقيعيجوز"لا
بالتمييزأوالعنفعلىبالتحريضالمتعلقةالجرائمعدافيماالعلانية،أو

بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد."

(34 )بالعددالرسميةبالجريدةوالإعلامالصحافةتنظيمقانوننشروقد
.27/8/2018بتاريخ)هـ(مكرر

95بالقانونالتعديلبموجبعقوباتد80المادةعلىتعديلآخروكان
.2003لسنة

لسنة147رقمبالقانونكان1مكرر/102للمادةتعديلآخركانحينفى
التعديلوصدرالمصرى،العقوباتقانونأحكامبعضتعديلبشأن2006

.15/7/2006فى

نصهو2018لسنة180رقمالقانونمن29المادةنصيكونثمومن
نصيكونلذلكعقوبات(،1مكرر/102د،80)الإتهامموادعلىلاحق

الواجبهو2018لسنة180رقمالإعلامتنظيمقانونمن29المادة
التىالعلانيةأوالنشربطريقترتكبالتىالجرائمأنطالماالتطبيق

بالطعنأوالمواطنينبينبالتمييزأوالعنفعلىبالتحريضتتعلقلا
قاعدة(2)والمنسوخ،الناسخقاعدة(1)لسببين:وذلك،الأفرادأعراضفي

القانون الأصلح للمتهم، وذلك على النحو التالى:
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بالقانونعليهاالمنصوصوالمنسوخالناسخلقاعدةإعمالًاالأول:السبب
المدنى المصرى:

حيث نصت المادة الثانية من القانون المدني على:

الإلغاء،هذاعلىصراحةًينصلاحقبتشريعإلاتشريعينصإلغاءيجوز"لا
جديدمنينظمأوالقديم،التشريعنصمعيتعارضنصعلىيشتملأو

الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع".

بخصوصالمدنيللقانونالتمهيديللمشروعالإيضاحيةبالمذكرةجاءوقد
المادة سالفة الذكر:

وهذالاحق،تشريعيتضمنهصريحبنصيتمأنالتشريعنسخفيوالأصل"...
صورتان:الضمنيوللنسخضمنياً،يكونقدالنسخأنإلاالصريح،النسخهو

نصمعتاماتعارضايتعارضنصعلىيشتملجديدتشريعيصدرأنفإما
التيالحدودعلىالنسخيقتصرالحالةهذهوفىالقديم،التشريعفي

وضعاكاملًاتنظيماينظمجديدتشريعيصدرأنوإماالتعارض،فيهايتحقق
السابقالتشريعيعتبرالحالةهذهوفىسابق،تشريعلهأفردالأوضاعمن

التشريعهذانصوصبعضبينالتعارضإنتفىولووتفصيلًاجملةمنسوخاً
ونصوص التشريع الذي تلاه..."

عقوبةعلىنصتاالعقوبات،قانونمن1مكرر/102د،80الموادأنوحيث
النحوعلىوالعلانيةالنشرطريقعنترتكبالتىالجرائمفىالحبس

السالف بيانه.

عقوبةتوقيعجوازعدمعلىنصت180القانونمن29المادةكانتولما
كانتإذاإلا،العلانيةأوالنشربطريقترتكبالتيالجرائمفيللحريةسالبة

أوالمواطنينبينبالتمييز(2)أوالعنفعلىبالتحريض(1)تتعلقالجريمة
عقوباتكافةنسختقدبذلكتكونفإنهاالأفراد.،أعراضفيبالطعن(3)

لاالجريمةطالماعقوبات1مكررا/102د،80المادتينفىالمقررةالحبس
فيبالطعنأوالمواطنينبينبالتمييزأوالعنفعلىبالتحريضتتعلق
أنوخاصةالنزاععلىالتطبيقالواجبةهىفتكونالأفراد،أعراض

علىبالتحريضتتعلقلاوالثانىالأولللمتهمينالموجهةالاتهامات
العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
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لكن قد يتسائل البعض وما هى علاقة القانون المدنى بالقوانين العقابية؟

تتعلققاعدةهىالمصرىالمدنىالقانونفىوالمنسوخالناسخقاعدة
حالالفاصلةالخطوطوتضعتطبيقها،كيفيةوتنظمالتشريعات،بكافة

التعارض بينهما سواء كان تعارض كلى أو جزئى.

بالطبعومنهمالقاعدة،لهذهالمحاكمكافةتطبيقسبقعلىفضلًا
طوارىءالدولةأمنمحكمةحكمذلكفىويراجعالجنائية،المحاكمكافة

4190رقمالعامةالنيابةقضيةفيالحديدالسكةعمالإضرابقضيةفى
.1987إبريل16فىالصادرشمال(،كلى121)الأزبكية86سنة

5المادةلنصطبقاللمتهمالأصلحالقانونلقاعدةإعمالًاالثانى:السبب
من قانون العقوبات:

على:العقوباتقانونمن(5)المادةنصت

ومعارتكابها.وقتبهالمعمولالقانونبمقتضىالجرائمعلىيعاقب"...
للمتهمأصلحقانوننهائيافيهالحكموقبلالفعلوقوعبعدصدرإذاهذا

.فهو الذي يتبع دون غيره

منالمجرمعلىحكمالذىالفعليجعلنهائىحكمبعدقانونصدروإذا
أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى أثاره الجنائية.

وكانفيها،بالإدانةحكمصدورأوالدعوىإجراءاتقيامحالةفىأنهغير
فإنمحددةفترةفىارتكابهعنينهىلقانونمخالفاًوقعفعلعن

العقوباتتنفيذأوالدعوىفىالسيردونيحوللاالفترةهذهانتهاء
المحكوم بها"

عدمعلىنصت2018لسنة180القانونمن29المادةكانتولما
بطريقترتكبالتىالجرائمفىللحريةسالبةعقوبةتوقيعجواز

أوالعنفعلىبالتحريضتتعلقلاالجريمةطالماالعلانية،أوالنشر
تكونفإنهاالأفراد،أعراضفىبالطعنأوالمواطنينبينبالتمييز

تقررانعقوبات،1مكررا/102د،80المادتينلأنللمتهمالأصلح
تتعلقلاالثانىللمتهمالمنسوبةالأفعالأنكما،والغرامةالحبس

أعراضفىبالطعنأوالمواطنينبينالتمييزأوالعنفعلىبالتحريض
الواجبةهى2018لسنة180القانونمن29المادةتكونثمومنالأفراد،
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والمتهموالإعلامالصحافةبتنظيمتتعلقمادةأنهاوخاصةالتطبيق،
وقدالصحفيين،بنقابةمقيدصحفىهوالإحالةبأمرجاءلماوفقاالثانى
دستورمن71المادةمنالثانيةالفقرةلنصإعمالًاالمادةهذهصدرت
واجبةالمادةهى2018لسنة180القانونمن29فالمادةثممن،2014

(.التطبيق على المتهم الثانى الصحفى هشام فؤاد

80المادتيننصتطبيقمنتضمنهفيماالإحالةأمرببطلاننتمسكلذلك
71/1المادةنصبموجبلنسخهماالعقوبات،قانونمن1مكررا/102د،

بتنظيم2018لسنة180القانونمن29والمادة،2014دستورمن
الصحافة والإعلام.

للبوستاتالضوئيةالصورأنعلىالفنىالدليلإنعدامالسابع:الدفع
أكدحيثونشرها،بكتابتهاقاممنهوالثانىللمتهمالمنسوبة

الضوئية،الصوركافةجحدعلىونصممالصفحة،بهذهصلتهانتفاء
وعلى عدم الاعتداد بها كمستند في مواجهة المتهم:

خلالهامنحاولتالدعوىبأوراقلهاأساسلامختلقةحالةأمامنحن
للمتهمنسبتحيثالتحقيقات،أصابتالتىالإجرائيةالعيوبطمسالنيابة
لهذهالضوئيةبالصورواجهتهوعندمابوستات،عدةبكتابةقيامه

انتفاءعلىأكدكماشىء،عنهايعرفولايكتبهالمأنهأكدالبوستات
لزاماًوكانالضوئية،الصوربهذهالموجودةبووكالفيسبصفحةصلته
دفاعطالبوقدالمتهم،أقواليدحضفنىدليلتقدمأنالنيابةعلى

منلجنةانتدابالموقرةالهيئةمن17/8/2021بجلسةالثانىالمتهم
القانونمن1،10للمادتينوفقاالمشكلةللاتصالاتالقومىالجهازخبراء

تكونالمعلومات،تقنيةجرائممكافحةقانونبشأن2018لسنة175رقم
مهمتها ما يلى:

لتلكالتعريفىالرقموبيانالثانى،للمتهمالمنسوبةالصفحة)فحص
إذاوعماالصفحة،تلكمستخدموتحديدالالكترونية"،"البصمةالصفحة

وتاريخعدمه،منمحمولتليفونرقمبأىمربوطةالصفحةهذهكانت
الربطهذاودلالةمُفعل،غيرأممُفعلالربطهذاكانإذاوعماالربط،هذا
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وإثباتالصفحةلتلكالثانىالمتهماستخدامإثباتبشأنالحالتينفى
ملكيته لها، وإثبات إدارته لها فى الحالتين(.

أنناعلىنؤكدثمومنالطلب،لهذاتستجيبلمالموقرةالهيئةأنإلا
عدموعلىوالثانى،الأولللمتهمينالمنسوبةالضوئيةالصوركافةنجحد

.الإعتداد بها كمستند في مواجهة المتهم

هوأنهأوالحساب؟هذاصاحبهوالمتهمأنعلىالدليلهوفما
المتحكم فيه؟ أو أنه هو من كتب تلك العبارات؟ أو أنه هو من نشرها؟

بتكليفملزمةغيرالموضوع"محكمةبأنالنقضمحكمةقضتفقد
هذامقتضياتإلىنظرهملفتأودفاعهم،علىالدليلبتقديمالخصوم

المطروحةوالأدلةللمستنداتوفقاقضاءهاتقيمأنوحسبهاالدفاع
1981-6-30جلسةق48لسنة149رقم)الطعنلحمله"يكفىبماعليها

24س1973-1-6جلسةق37لسنة84رقم)الطعن(1973ص32سم
439ص23سم1972-3-21جلسةق37لسنة212رقم)الطعن(40ص

(1373ص17سم1966-6-14جلسةق31لسنة245رقم)الطعن(1ع

النقض)محكمةالعليامحكمتنابقضاءعليهالمستقرمنكانولما
إلىالخصومتكلفأنإليهامنوطغيرالموضوع"محكمةأنالمصرية(

هذاليسودفاعهم،ادعائهملدعموالثابتةالقاطعةأدلتهمتقديم
دفاعهم.لتأييدمساعدتهمأوالنظربلفتمنوطةغيرأيضابلفحسب....

منأمامهامعروضهوبماتقضىأنوالعدلالحقمعهاويكون
تحوزلافإنهاالضوئيةالصورجحدتماإذاأنهالبيانعنوغنىمستندات.

الشمسية)الصورأنلذلكتأييداقضىوقدالاثباتمجالفيحجيةأية
241رقم)الطعنالخصم("جحدهامتىالاثباتفيلهاحجيةلاللمحرر

(1993-7-21جلسة–ق59لسنة

لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:

كانإذاالأصلإلىتهدىمابمقدارإلاالإثباتفيالأوراقلصورحجية"لا
فلاموجودغيرالأصلكانإذاأماالإثبات.فيكدليلإليهفيرجعموجوداً

محكمةعلىتثريبلاثمومنالخصم،أنكرهاإذابالصورةللإحتجاجسبيل
منالمقدمةالورقةصورةعنبالتاليالتفتتهيإنبدرجتيهاالموضوع
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تردولمالشأن،هذافيتحقيقاًتُجرلمهيإنعليهاتثريبولاالطاعن،
.على ما أبداه من دفاع"

.19/12/1982جلسة-قضائية49لسنة407رقم الطعنفيمدني)نقض
.28/2/1984جلسة-قضائية50لسنة55و598الطعنين رقمي وفي

29السنة24/1/1978جلسة-قضائية43لسنة687رقموفي الطعن
(.279صـ

مكافحةبشأن2018لسنة175القانونمنالأولىالمادةنصتوقد
جرائم تقنية المعلومات فى التعريفات ما يلى:

أوطبيعىبشخصالخاصةالمعلوماتمنمجموعة:الخاصالحساب
أوالمتاحةالخدماتعلىالدخولفىالحقغيرهدونلهتخولاعتبارى

استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتى.

أومخزنةثبوتيةقيمةأوقوةلهاإلكترونيةمعلومةأى:الرقمىالدليل
الشبكاتأوالحاسبأجهزةمنمأخوذةأومستخرجةأومنقولة

أجهزةباستخداموتحليلهاتجميعهاويمكنحكمها،فىوماالمعلوماتية
أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.

قيمةأوقوةلهاإلكترونيةمعلومةأىمنخلتهذهأوراقأنوحيث
أوالحاسبأجهزةمنمأخوذةأومستخرجةأومنقولةأومخزنةثبوتية

وتحليلهاتجميعهاويمكنحكمها،فىوماالمعلوماتيةالشبكات
أىمنخلتكماخاصة،تكنولوجيةتطبيقاتأوبرامجأوأجهزةباستخدام

الذىهوالثانىللمتهمالمنسوبةللصفحاتالضوئيةالصورأنيفيددليل
هذهفىالثانىالمتهمضدقدمماوكل،ويستخدمهاعليهايدخل

هذهأنيؤكدفنىدليلأىيدعمهالامرسلةأقوالإلاهىماالقضية
أوالمحمولالهاتفرقمبيانأوبالمتهم،الخاصالحسابهيالصفحة
صاحباسمبيانأوالمتهم،بحسابالخاصةالانترنتخدمةمطلقالأرضي

كتابةتبيانأوالصفحة،الحساب/محتوياتتفريغأواقامته،ومحلالخط
منمجموعةالنيابةقدمتحيثعدمه،منالمؤثمةللعباراتالمتهم

لاثمومنبها،صلتهانتفاءوأكدالمتهمجحدهاالتىالضوئيةالصور
يمكن إدانته استناداً إليها.
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الواردةالأفعالمنلأياالمتهمإرتكابعلىالدليلبإنعدامنتمسكلذلك
الإعتدادعدموعلىالضوئية،الصوركافةجحدعلىونصممالإحالة،بأمر

بها كمستند في مواجهة المتهم.

د80بالمادةالواردالتجريمىالنموذجانطباقعدمالثامن:الدفع
عقوبات على المتهمين الأول والثانى:

على:عقوباتد80المادةنصت

سنواتخمسعنتزيدولاأشهرستةعنتقللامدةبالحبس"يعاقب
هاتينبإحدىأوجنيه500تجاوزولاجنيه100عنتقللاوبغرامة

أوكاذبةإشاعاتأوبياناتأوأخباراًبالخارجعمداًأذاعمصرىكلالعقوبتين
الثقةاضعافذلكشأنمنوكانللبلادالداخليةالأوضاعحولمغرضة
مننشاطاًكانتطريقةبأيةباشرأواعتبارهاأوهبيتهاأوبالدولةالمالية

وقعتإذاالسجنالعقوبةوتكونللبلادالقوميةبالمصالحالاضرارشأنه
الجريمة فى زمن الحرب"

عدمه،منالمتهمينبحقتوافرهماومدىالجريمتينأركانتناولوقبل
أن نميز بين أمرين:يجب

المحتوىصنعمنوبينالإذاعة،بفعلقاممنبيننميزأنالأول:الأمر
الذى تم إذاعته.

علىالمترتبةالآثاروبينالجريمة،أركانقياممحلبيننميزأنالثانى:الأمر
ارتكابها.

الإذاعة،بفعلقاممنبينالتمييزبشأنالأول:بالأمريتعلقفيماأما
التجريمىالنموذجأننجدإذاعتهتمالذىالمحتوىصنعمنوبين

تمالذىالمحتوىصناعةيجرمولا)الإذاعة(فعليجرمعقوباتد80للمادة
إذاعته.

وهوالجريمة،لهذهالمادىالركنيجسدالذىهوالإذاعةفعللأن
حبيسيظلمحتوىصناعةقيمةفماإليها،المؤدىالوحيدالسلوك
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إقامةيجبالمتهمينعلىالنموذجهذاولإنطباقإذاعته،دونالأدراج
أى)الإذاعة(بفعلقاممنهماوالثانىالأولالمتهمينأنعلىالدليل

كافةبتفيذوقاماالموقععلىالمحتوىهذابنشرالقرارأصدرامنهما
لسنة175القانونمنالأولىالمادةأنوخاصةلذلك،اللازمةالإجراءات

إلى:ذهبتالتعريفاتفىالمعلوماتتقنيةجرائممكافحةبشأن2018

معلوماتية،شبكةعلىمحددعنوانلهافتراضىمكانأومجالالموقع:
يهدف إلى إتاحة البيانات والمعلومات للعامة والخاصة.

الحفاظأومتابعةأوإدارةأوتنظيمعنمسئولشخصكلالموقع:مدير
الوصولحقوقذلكفىبماالمعلوماتية،الشبكةعلىأكثرأوموقععلى

وتنظيمتوليدأوتصميمهأوالموقعذلكعلىالمستخدمينلمختلف
.صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه

نشرالأولللمتهممنسوبأنهنجدللمتهمين،منسوبهولماوبالرجوع
علىومقالينشبابنا""منتدىتسمىصفةعلىمنهممقالمقالاتثلاث

منسوبفيديومقطعبنشرالموقعذاتقامكماالعربية"،"مصرموقع
أنكرإليه،منسوبةصفحةمنلبوستاتضوئيةوصورالثانى،للمتهم
هذهمالكأنهيؤكدفنىدليلأىالنيابةتقدمولمبها،صلتهالمتهم

الصفحة أو مديرها أو مستخدمها.

العامةالإدارةأعدتهالذىالفنىالتقريرعجزفقدشبابنامنتدىصفحةأما
الالكترونيةالبصمةرصدعنالداخليةبوزارةالمعلوماتلتكنولوجيا
عجزوكذلكعليها،القائممنإثباتعنعجزكماالصفحة،تلكلمستخدم

عنينتفىثمومنالصفحة،تلكبإدارةالأولالمتهمصلةإثباتعن
تلكعلىالإذاعةبفعلقامالذىهوأنهعلىدليلأىالأولالمتهم

الصفحة.

"مصربموقعالمنشورينالفيديوومقطعبالمقالينيتعلقفيماأما
المتهمين،وليس)الإذاعة(بفعلقامتالتىهىالموقعفإدارةالعربية"

الأولالمتهمينعلىينطبقلاالمادةلهذهالتجريمىفالنموذجثمومن
والثانى.

أركانقياممحلبينالتمييزبشأنالثانى:بالأمريتعلقفيماأما
الجريمة، وبين الآثار المترتبة على ارتكابها:
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الإذاعةأنإلىبهنامرمسيسالدكتورذهبعقوباتد80المادةشرحفى
ولكنالبلاد،داخلفىتحدثلاالجريمةلهذهالمادىالركنتجسدالتى
القسم-جرائمالعقوباتقانونبهنام-رمسيسد)رجعالبلاد.خارجفى

(85،86صالمعارفمنشأةالخاص-

أماالبلاد،خارجللجريمةالمادىالركنعناصركافةقياميستلزمماوهو
هذهعليهتنطبقفلاللخارجآثارهاوامتدادالبلادداخلالجريمةارتكاب
موقعأوقناةفىحوارأومصريةجريدةفىمقالنشرشأنالمادة،

أماالبلاد،داخلالمادىالفعلعناصراكتملتفهنامصرى،الكترونى
أوبالخارج،توزعلأنهاالبلادخارجالجريدةهذهمننسخةشراءإمكانية

مافذلكالبلادخارجمنلجمهورالموقعأوالقناةمشاهدةامكانيةتوافر
هو إلا أثر من آثار ارتكاب الجريمة بداخل البلاد.

عناصركافةفيهاتتحققالتىفهىالبلادخارجترتكبالتىالجريمةأما
البلادخارجمنتبثالقناةتكونكأنالبلادخارجبعضهاأوالمادىالركن
خارجمنالصفحةأوالموقعإدارةأنأومصر،فىمراسلأواستوديوولها

البلاد.

عدمهمنصحتهمدىعنالنظربغضوالثانى-الأولللمتهميننٌسبوما
،حيثخارجهاوليسالبلادداخلتمتعناصرجميعهاالجزئية-هذهفى

للمتهممنسوبفيديوومقطعالأول،للمتهممنسوبيننشرمقالين
مصريةشركةعنيصدرموقعوهوالعربية""مصرموقععلىالثانى

الشركةلهذهالتجارىللسجلوبالرجوعالالكترونى،للمحتوىأوتوتسمى
نجدها شركة مساهمة مصرية )راجع حافظة المستندات(.

منسوبمقالشبابنا""منتدىتسمىبووكفيسصفحةعلىونشر
الثانىللمتهممنسوبةبووكفيسصفحةعلىونشرالأول،للمتهم

عجزتكماالصفحات،بهذهصلتهماالمتهمينأنكراوقدالبوستات،بعض
مابحقهميتوافرلمثمومنذلك،عكسيثبتفنىدليلتقديمعنالنيابة

الذىالأمرداخلها،أوالبلادخارجالجريمةتلكأركانعناصرمنأياقياميثبت
الأولالمتهمينعلىد80للمادةالتجريمىالنموذجانطباقبعدميقطع

والثانى.
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أخبارإذاعةلجريمةوالمعنويةالماديةالأركانانتفاءالتاسع:الدفع
والثانىالأولللمتهمينوالمنسوبكاذبةوإشاعاتوبيانات

ارتكابها:

على:عقوبات1مكرر/102المادةنصت

جنيهمائتيتجاوزولاجنيهاًخمسينعنتقللاوبغرامةبالحبس)يعاقب
ذلكشأنمنكانإذاكاذبةإشاعاتأوبياناتأوأخباراًعمداًأذاعمنكل

بالمصلحةالضررإلحاقأوالناسبينالرعبإلقاءأوالعامالأمنتكدير
العامة.

).......................................................................................

19/5/1957فىالصادر1957لسنة112بالقانونأضيفتالمادةهذه
عدلتوقدمكرر)د(،39بالعددالتاريخذاتفىالمصريةبالوقائعوالمنشور

فىوالمنشور،1970مايو24فىالصادر1970لسنة34رقمبالقانون
مغرضة"أوعبارةمنهحذفتثم،28/5/1970فىرسميةجريدة22العدد

لسنة147القانونمنالخامسةالمادةبموجبوذلكمثيرة"دعاياتبثأو
2006.

يلزم لقيام هذه الجريمة توافر ركنين:

الركن المادي للجريمة:

توافرالأول:عنصرين:توافريشترطالجريمةلهذهالماديالركنلتحقق
لهذاالمشرعاستلزمهاالتىالنتيجةتوافروالثانى:الاجرامي،النشاط
النشاط.

العنصر الأول: عن توافر النشاط الإجرامى:

المادىالركنإلىالمؤدىالسلوكأنإلىبهنامرمسيسالدكتوريذهب
أىكاذبة،بأنهاتتميزوإشاعاتأخبارعمداًأذاع)الإذاعة(هوالجريمةلهذه
العقوباتقانون–بهنامرمسيسد)راجعللحقيقة.مغايرتهاالفاعليعلم

(307صالقانونية-الكتبمكتبةالخاص-القسم
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تكونوأنالمخاطبينإهتمامتثيربأمورإنباءأو"إعلانهىالكاذبةوالأخبار
أنهاعلىصاحبهاوقدمهاالنشر،قبلللجمهورمعلومةغيرالاخبار

حقيقة ثابتة ومطابقة للواقع"

وقائعفيوالرأيالتعليقالكاذبةالاخبارنشرجريمةنطاقمنيخرجلذلك
مبالغأوخاطئاكانولورأيهعنالرأيصاحبيسألفلاللجمهور،معلومة

الطبعة–الأولالكتاب–والاعلامالنشرجرائم–سرورطارقد/)شرحفيه.
العربية(.النهضةدار–469ص2008الثانية

معيتفقلابمافعلًاحدثتواقعةعلىالتعليقهىالكاذبة:الشائعةأما
(.307صبهنامرمسيسد.سابقمرجع).حقيقتها

شيئاًتوردلمالمحكمةوكانتذلك،كانلما.."النقضمحكمةقضتوقد
لتطبيقيجبوكانبكذبه،الطاعنةعلموعن،ذاتهفيالخبركذبعن

سوءمعالكاذبةالأخباربنشرالخاصةالعقوباتقانونمن١٨٨المادة
ومتعمداًالكذببهذاعالماًناشرهيكونوأنكاذباً،الخبريكونأنالقصد

بيانهفييستظهرلمإذالحكمفإن،تقدمماكانلما.مكذوبهومانشر
ردهأوالإدانةفيإليهااستندالتيالثبوتلأدلةسردهأوالدعوىواقعة

هذاعلىبهادانهاالتيالجريمةعناصرالبيانسالفالطاعنةدفاععلى
عنالنقضمحكمةيعجزالذيالبيانفيبالقصورمعيباًيكونالوجه

ثمومنبالحكمإثباتهاصاركماالواقعةعلىالقانونتطبيقصحةمراقبة
أوجهباقيبحثإلىحاجةبغيروالإعادةفيهالمطعونالحكمنقضيتعين

الطعن. .

(2/2/2019جلسة-الجنائيةالدوائرقضائية٨٧لسنة٩٨٤٨رقم)الطعن

لهذاالمشرعاستلزمهاالتىالنتيجةتحققالثانى:العنصرعنأما
:النشاط

شأن(منيكون)أنبالمادة،الواردةالجريمةلتحققصراحةاشترطالمشرع
بينالرعبإلقاءأوالعامالأمن)تكديرالكاذبةالإشاعاتأوالبياناتأوالأخبار
أومفترضةليستالنتيجةوهذهالعامة(،بالمصلحةالضررإلحاقأوالناس

مظاهرلهايكونأنيجبوإنماالنيابة،أوالمحضرمحررعقلفىمتخيلة
ولاعليها.رقابتهاتبسطأنللمحكمةويمكنالقضية،أوراقبهاتنطق
الكاذبةالاشاعاتأوالأخبارهذهأنالنيابةأوالمحضرمحرريدعىأنيكفى
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كيفيةعلىالدليلإقامةعليهمايجببلالنتيجة،هذهإلى"حتماً"تؤدى
يمكنلامرسلقولمجردإليهذهباماأضحىوإلاالنتيجةتلكتحقق

.عقاب المتهم عليه

أنأى)عمداً(بكلمةالمادةعنهعبرتفقدللجريمة:المعنوىالركنأما
يقيناًعالموهوالكاذبةالاشاعاتأوالأخبارإذاعةإلىالجانىإرادةتنصرف

(.309صبهنامرمسيسد.سابقمرجع).كاذبةبأنها

لاإنهأهمها:أمرين،فيالقصدتوافرعلىصراحةالنصفائدةوتبدو
،الاخباركذبإثباتبمجردالعلمعنصراستنباطأواستخلاصيجوز

مسألةعنتمامامنفصلةللجريمةالمعنويالركنإثباتفمسألة
يعلمكانالمحررأنإثباتمنفلابد.للجريمةالماديالركنإثبات

قاصرايكونالعلمعنصرالحكميبينلمفإذاالنشر،وقتالخبربكذب
لعدم إستظهار عناصر الجريمة التي أدان الطاعن بها.

الطابعة–الاولالكتاب–الاعلاموالنشرجرائم–سرورد/طارق)شرح
العربية(النهضةدار–469ص2008الثانية

قانونمن188المادةلتطبيقيجب"أنهالنقضمحكمةقضتوقد
كاذباً،الخبريكونأنالقصد،سوءمعالكاذبةالأخباربنشرالخاصةالعقوبات

كانفإذامكذوب،هومانشرومتعمداالكذب،بهذاعالماناشرهيكونوأن
بكذبهالطاعنعلمعنولاذاته،فيالخبركذبعنشيئايوردلمالحكم

بها"الطاعندانالتيالجريمةعناصراستظهارهلعدمقاصرايكونفإنه
قرن،الربعمجموعة،1952مايو20نقضق،22لسنة451رقم.)الطعن

(1ق1061ص2ج

هذهنصتطبيقفىعمليةصعوبةهناكأنعلى-فضلًا-كلهوذلك
كاذبخبرالماثلذكرتهماأنيقررالذىفمن)كاذبة(،كلمةوخاصةالمادة،

المحاكماتأصولإنالكذب؟هذاإثباتعبءيقعمنوعلىصادق؟،أم
أحالتالتىالنيابةأنيؤكدانوالعالمىالمصرىالقضاءوتراثالجنائية

علىحاسمدليلبتقديمالملزمةهىالمادةبهذهللمحاكمةالمتهمين
كاذبة،وإشاعاتأخبارورددواالتشريعىالنصهذاخالفواالمتهمينأن

علمتوافرعلىالدليلبإقامةكذلكالملزمةهىبلفحسبهذاليس
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هذهارتكابإلىإرادتهاتجهتذلكورغمكاذبةأخباريرددهمابأنالجانى
الجريمة )العلم والإرادة(.

بأقوالنتمسكفإنناالمتهمين،علىيقعلاالإثباتعبءأنمنوبالرغم
بحقالجريمةهذهأركانتوافروبعدمالتحقيقاتفىالمتهمين
علىوذلكالمعنوى،الركنأوالمادىالركنسواءوالثانىالأولالمتهمين

النحو التالى:

أولًا: بشأن المتهم الأول زياد العليمى:

نٌسب إليه نشر ثلاث مقالات:

بعنوانالمقالشبابنا""منتدىتسمىبووكفيسصفحةعلىالأول
.9/11/2016فىدستورنا(انتهكوا)هكذا

والمقال الثانى  والثالث على موقع "مصر العربية":

.14/11/2016بتاريخالنظام"نؤيدلماذاالصحيح"السؤالبعنوان

22/11/2016بتاريخورثة"ولهاأصحابلهاالنوبة"أرضوبعنوان

أولًا الثلاث مقالات لم يعترف المتهم بأنه هو من قام بكتابتهم

إلىالعليمىزيادذهبالنيابةتحقيقاتمن75صفحةفى

س: ما علاقتك بما يسمى منتدى شبابنا؟

ج: أنا مش متذكر حاجة بالإسم دا

س: هل تعرف القائم على إدارة هذا المنتدى؟

ج: أنا معرفش حاجة عن المنتدى دا

س: هل قمت بنشر  مقال معنون هكذا نتهكوا دستورنا؟

ج: أنا مش متذكر إنى كتبت مقال بالإسم دا قبل كدا

النيابةتحقيقاتمن76صعليهالمقالعرضبعد

س: ما هو تعليقك على ما عرض عليك؟
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وبالنسبةشبابنا،بمنتدىيسمىماعنحاجةمعرفشقولتمازىأناج:
المقالمكتبتشأنالكنعنهم،يسألاللىهوفالمنتدىوالصورةللأسم

دا قبل كدا

الصحيح)السؤالبعنوانمقالالمحققعليهعرضعندما91صفحةوفى
النيابة:تحقيقاتمن92صفحةفىأجابالنظام(،هذانؤيدلماذا

اللىأناكنتإذامتذكرمشفأنادلوقتىعلياالمعروضللمقال)بالنسبة
وجهةمعمتفقبعضهافيهمكتوبةاللىالأفكارلكن،لاءولاكاتبه

منبيشفىباعتبارهعنهالاعلانتماللىالكفتهجهازفكرةزىنظرى،
فيروس سى والايدز واللى تم الإشارة إليه اعلامياً باسم جهاز الكفته...(.

لهاالنوبة)أرضبعنوانمقالعنالمحققسألهعندما93صفحةوفى
النيابة:تحقيقاتمن94صفحةفىأجابورثة(،أيضاولهاأصحاب...

حاجةأصلًاشايفمشوأنالاء،ولاداالمقالكتبتكنتإذافاكرمشأنا)
إنشايفومشالنوبة،بأهلعلاقةلهاتاريخيةوقائعغيرداالمقالفى

كنتكتبتهإنىفاكركنتولواتهاميمثلأومشكلةفيهالمكتوبالكلام
عبارهوكلهاتهام،تمثلحاجةمفهوشلانهكتبته،اللىأناعادىهقول

(.عن وقائع تاريخيه زى ما قولت

مصربموقعصلتهأنكركماالمقالاتبهذهصلتهزيادأنكرهكذا
ضدهدليلتقديمعنالنيابةوعجزتشبابنا،منتدىوبصفحةالعربية

فنىدليلأىالأوراقعنوغابالداخلية،تحرياتعلىفقطواعتمدت
ضد المتهم زياد العليمى.

ثانياً: بشأن المتهم الثانى هشام فؤاد:

النيابةتحقيقاتمن36ص28/6/2021يوممعهالتحقيقجلسةفى
معه:

؟30/6ثورةفىبمشاركتكأيضاقررتس:

نزلتبإنىيونيه30فىشاركتيناير25فىشاركتمازىأناج:
المظاهرات اللى فى ميدان التحرير حوالى يومين أو تلاته
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س: ما قولك فيما يشاع عن تلك الثورة المسماه بالإنقلاب العسكرى؟

ج: أنا بحب أحتفظ برأى

س: ما مدلول لفظ الانقلاب العسكر؟

ج: لاء معرفش معناها

س: ماذا فهمت منها؟

ج: يتفهم من كلمة زى دى إن الجيش استولى على السلطة فى أى دولة

علىللاستيلاءالمسلحةالقواتقبلمنتستخدمالتىالوسيلةماس:
السلطة حسبما قررت؟

إلىاتحركالجيشلما1952سنةحصلاللىمنهاكثيرمثلهفىهوج:
دولةفىحصلماوزىالسلطةعلىاستولىنجيبومحمدعابدين،قصر

اتكلمومحبشلنفسىبهاحتفظأحبالأمورهذهفىوالحديثميانمار،
فيه

المتهم:معالنيابةتحقيقاتمن40صفىثم

اليهالمنسوبةبووكالفيسلصفحةالضوئيةالصوربعرضأنهالنيابةأثبتت
أنكر صلته بالحساب المذكور وما نشر به

41صوفى

س: ما تعليقك بما عرض عليك؟

ج: الحساب دا مش بتاعى ومليش علاقة باللى اتنشر عليه

ذلكاستخدامكمنالوطنىالأمنقطاعبتحرياتجاءفيماقولكماس:
الحساب وأنك القائم على النشر عليه؟

ج: أنا بأنفى الكلام دا لأنه مش صحيح

يونيه30ثورةبأنالثانىالمتهماستنطاقالنيابةحاولتهكذا
منشكأىيعتريهاولمواضحةكانتاجابتهلكنعسكرى،انقلاب

منإيهتفهمالنيابةسألتهوعندمالنفسه،برأيهالاحتفاظيفضلأنه
1952عامالمصرىالتاريخمنمثالوضربفهمهذكردى،الجملة
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الضوئيةبالصورصلتهإنتفاءأكدكماميانمار،دولةمنومثال
تلكعلىنشرمابكلصلتهوانتفاءعليه،المعروضللحساب

تلكبأنفنىدليلأىتقديمعنالنيابةعجزعنفضلًاالصفحات،
.الصفحة هو مالكها أو من يقوم بإدارتها أو استخدامها

هذهكتبالأولالمتهمبأن-فقط-الجدلىالفرضسبيلعلىسلمناولو
بحسنتمتالأفعالهذهبأنيقطعالمعنوىالركنانهيارفإنالمقالات،

العقوباتقانونأحكامتسرى)لاعلىعقوبات60المادةنصتوقدنية،
(،الشريعةبمقتضىمقرربحقعملاسليمةبنيةارتكبفعلكلعلى
فقط،الاسلاميةالشريعةبهيقصدلا)الشريعة(لفظأنبالذكرالجديرومن
المقررةالحقوقكلإلىينصرفالمادةهذهحكمأنبهيقصدوإنما

فىالجنائيةالاجرراءاتمبادىءعبيد-رؤوف)دالمختلفةبالقوانين
(.504ص1983-15الطبعةالمصرى-القانون

وبالتالى يشترط لتطبيق هذه المادة:

القانونفىمقررحقبمقتضىالفعلوقوعيكونأن(1)

نيه.بحسنالحقاستعماليكونأن(2)

)السؤالبعنوانكتبوالذىالسويسقناةبمقاليتعلقفيما
أنتبينأنأرادتإن،14/11/2016فىالنظام(هذانؤيدلماذاالصحيح

كتابتهوقتكاذباًكانبأنهالدليلتقيمأنعليهاكاذباًكانبالمقالوردما
قناةمشروعبأنصرحفمنسنوات،بخمسذلكبعدوليس،2016فى

رئيسهوللمصريينالمعنويةالروحرفعأجلمنكانالجديدةالسويس
مهابالفريقذاكآنالسويسقناةهيئةرئيسوكذلكالجمهورية

قناةهيئةمنطلبتالنيابةأنكمامستنداتنا(،حوافظماميش)راجع
الاقتصاديةالجدوىبدراسةتوافيهاأن2021يوليو7فىالسويس

فبلإعدادهاتمالتىالجدوىلدراسةالهيئةارسالمنوبدلًاللمشروع،
،2021فىإصدارهاتمحديثةجدوىدراسةبارسالقامتالمشروع،تنفيذ

ولنا فى ذلك بعض الملاحظات:

جلسةآخرلأنالدراسةبهذهالعليمىزيادالمتهمتواجهلمالنيابةأولًا:
الدراسةهذهالنيابةطلبتحينفى،2021يوليو6يومكانتمعهتحقيق

بالتالى،2021يوليو11فىللنيابةالهيئةوأرسلتها،2021يوليو7فى
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ولمسنوات،بأربعالواقعةبعداصطناعهتملدليلتستندأنتحاولالنيابة
تواجه المتهم به ولم تسمع أقواله بشأنه.

بمانمسكونحنذلكيذكرلمزيادلأنكتبه،الذىهوزيادأنبفرضثانياً:
الجدولفإنفقطالجدلىالفرضسبيلعلىذلكبعكسسلمنافلوذكره،
المشروعقبلالهيئةعملاحصائياتحولالسويسقناةهيئةأعدتهالذى

علىعامأربعونقبلذلكيتحققولنتكلفتهاتغطىلمأنهايثبتوبعده
)قبلالأعوامعنالهيئةايراداتاجمالىأنالدراسةبهذهجاءفقدالأقل

أنحينفىدولار،مليار26.104بتقدر2015حتى2011منأىالمشروع(
بتقدر2020حتى2016منالأعوامعنأىالمشروع()بعدالهيئةايرادات

سنواتأربعفىالهيئةإيراداتبينالفارقأنأىدولارفقط،مليار27.422
دولارمليار1.318بيقدرالمشروعبعدسنواتأربعوفىالمشروعقبل

وهولاغير،فقطدولارمليون350بيقدرعامكلالفارقأنأىغيرلافقط
فوائدوسدادالافتتاحوحفلةوالانفاقإنشائهاتكلفةيغطىأنلهيمكنلا

فإنثمومندولار،مليار20منجميعهاتربواالتىالنبكية،الشهادات
الأقلعلىتحتاجالانشاءلتكلفةالنحوهذاعلىالسنويةالارباحمعادلة

الاقتصاديةالجدوىحولالتقديراتأنالذىالأمروهوميلادية،سنة40
بعدالانشاءتكلفةتغطيةأنيرىمنفهناكومتباينةمتسعةللمشروع

القادمةالأجيالحقوقمنالقومىالمشروعهذالأنجيدأمرعامأربعون
بالضعف،الاقتصاديةجدواهاويصفكبيرةمدةأنهايرىمنوهناكعلينا،

الأولويات،منيكنلمالتوقيتهذافىالمشروعهذاأنيرىمنوهناك
لتقليلأطولزمنيةمدةعلىتنفيذهأوتنفيذهإرجاءالممكنمنوكان

نسبيةبطبيعتهاوهىمشروعة،التقديراتهذهفكلولذلكالتكلفة،
يعارضمنمعاقبةالأحوالكلفىيجبلاولكنلآخر،شخصمنوتختلف

رأىأبدىأنهلمجردسنواتلثمانتصلقدمدةللحبسوتعريضهالمشروع
هيئةعضوأوسابقبرلمانىنائبأومقالكاتبكانلووخاصةمعارض،

كانتلووحتىوالسياسية،المهنيةواجباتهمنفالنقدسياسى،بحزبعليا
وتقديمهعليهاالقانونسيفوضعيجبلاصحيحةغيرنظرهوجهة

هورأيهفإبداءالصحيحهوالعكسبلكاذبة،أخبارإذاعةبزعمللمحاكمة
ومنوالتعبيرالرأىلحريةضمانهحيثمنالدستوريحميهوطنىواجب
-نائبيبدىلمفإنالعامة،الحياهفىبالمشاركةللمواطنيندعوتهحيث

رأيهشرعى-سياسىلحزبالعلياالهيئةوعضوومحامى،سابق،برلمانى
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يبدىالذىفمنالجديدالسويسقناةمشروعبحجمقومىمشروعفى
فإنالكلمقوارصمنالنقدهذاحملومهماالشأن،هذافىالرأىهذا

الشعبأبناءلكلالعامالخيرأجلومنالعامالصالحفىيصبجميعها
المصرى.

فقدأيضا(ورثةولهاأصحابلهاالنوبة)أرضبمقاليتعلقفيماأما
العودةحقعنالحديثوتناول،2011نوفمبر22فىالمقالهذانشر

خزانتعليهبسببتهجيرهملعملياتالتاريخىالتطورمستعرضاًللنوبيين
والظلمالإجحافوسنواتالعالى،السدبناءوبسببوالثانية،الأولىأسوان

المصرىالشعبوأطياففئاتكلدفعنحوعلىالنوبييينلهاتعرضالتى
خلالمنأصابهمالذىالألمهذالإنهاءوالسعىبلمعهم،للتعاطف

2014دستورمن236المادةنصتحيثبذلك،يلزمالدستورفىنصتبنى
إلىالنوبةسكانتعيدمشروعاتوتنفيذوضععلىالدولة)تعملعلى

كافةيلزمنصهوسنوات(.،10خلالوتنميتهاالأصليةمناطقهم
الأصلية،أراضيهمإلىالنوبةسكانإعادةعلىبالعملالدولةمؤسسات

ولكن المقال المنسوب لزياد انتقد سياسات الدولة فى أمرين:

المناطقبتحديد2014لسنة444الجمهوريةرئيسقرارصدورالأول:الأمر
بهذاوجاءالعسكريين،غيرتواجدفيهايحظروالتىللحدودالمتاخمة

وغربشرقجنوبالمناطقجميعأنبهالمرفقةللخريطةالقرارووفقا
مناطقمنوجميعهاللحدود،المتاخمةالمناطقمنالعالىالسدبحيرة
لهذهالنوبيينعودةاستحالةضمنياًيعنىالذىالأمرالأصلية،النوبة

المناطق لانه وفقا لهذا القرار لا يجوز تواجد غير العسكريين بها.

تمفدان،مليون4الاستصلاحمشروععنالدولةأعلنتعندماالثانى:الأمر
ألف102مساحةتخصيصوتمفدان،المليونونصفمليونإلىتقليصهم

فدانألف12مساحةمنها،2016أكتوبر20يومأسوانبمحافظةفدان
الأراضىهذهأنيفيدبماالنوبية،المناطقوهىقندى()خوربمنطقة

يفيدبماوأجانب،عربومستثمرينلمصريينستطرحتخصيصهاتمالتى
رسمهالذىالنحوعلىالمنطقةهذهإلىالنوبيينعودةدونالحيلولة
22فىنشرالأمرهذافيهانتقدوالذىلزيادالمنسوبوالمقالالدستور،

الثالثالإثباتشاهدبهانطقالتىالحقيقةولكن،2016نوقمبر
الأستاذوهوالثبوتأدلةقائمةفىشهادتهالنيابةأبرزتالذى
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القانونىبالقطاعمحامىالصعيدىمحمدبيومىعلىمصطفى
فىالشبابمؤتمرفىبأنهالجديد،المصرىالريفتنميةلشركة
)خورمنطقةأراضىتخصيصعنالتراجعتم2017عامبمطلعأسوان

.قندى( لغير النوبيين، وسوف تقتصر على النوبيين

فىالسياسةهذهانتقدوالذىلزيادالمنسوبالمقالأنيفيدماوهو
السلطةانتباهلفتفىنجحقدللمستثمرينقندى()خورأراضىتخصيص

المنطقةهذهتخصيصعنوالإعلانالمسلكهذاعنللتراجعدفعهامما
الأجانب،أوالعربالمستثميرنولاالمصريينلعموموليسفقطللنوبيين

كاذبةاشاعاتأوبياناتأوأخبارحملأنهالمقالهذاوصفيمكنلاثمومن
أخطاءمنفيهوقعتمالتصحيحالسلطاتدفعتالتىالحقيقةحملبل

مافإنولذلكالدستور،من236المادةنصمعمتفقاًسلوكهايكونحتى
بارتكابهالجدلىالفرضسبيلعلىسلمنا-حتىالأولالمتهمإلىنسب
هىعقوبات60المادةيجعلممانيه،بحسنارتكبهفقدالفعل-هذا

القانون،فىمقررحقبمقتضىوقعالفعلأنحيثبالتطبيق،الأولى
الماديةالأركانبانتفاءنتمسكلذلكنيه،بحسنالحقهذااستعملوأنه

الأولالمتهمينبحقكاذبةواشاعاتوأخباربياناتنشرلجريمةوالمعنوية
والثانى.

اتفقلماوفقاًزملائىستولاهاالثانىالمتهمعنالدفاععناصرباقىأما
عليه فريق الدفاع

الدفاع الحاضر مع المتهمين الأول والثانى
طارق خاطر – أحمد فوزى- يوسف عواض- راجية عمران- مالك عدلى- ياسر

شكرى
محمد فتحى - هشام على- محمد عبد العزيز- نبيه الجنادى- محمود عباس-

سارة ربيع
خالد على
محامون
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